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SOLIS


لم يعد أيٌّ من أنظمتنا القائمة قادرًا على حمل المستقبل. هذا تصوّر لنظام يستطيع ذلك: يقوم على خمسة أسس أخلاقية، وتحمله مؤسسات تبقى عادلة حتى مع بشر يخطئون.




الأسس الخمسة


كرامة الإنسان — الإنسان قيمة في ذاته: مصون لا يُمسّ، بصرف النظر عن أصله أو إنجازه أو قناعته.




التوازن بين الفرد والجماعة — حرية للنمو وجماعة للازدهار، يبقى التوتر بينهما منظَّمًا.




المسؤولية تجاه الكوكب — الأرض بوصفها العالم الحي الذي يعتمد عليه كل مجتمع، نصونها ونعيد إحياءها.




تعزيز المعرفة والحكمة — قرارات تقوم على أفضل ما نعرف، مقرونة بحكم أخلاقي.




الصمود على المدى الطويل — نظام يخرج من الشدّة أقوى: قادر على التعلّم، لا مركزي، قابل للتكيّف.



اقرأه على الإنترنت، ونزّل طبعات أخرى، ومرّره إلى غيرك: https://xfuturex.netlify.app/ar/

تُرجمت هذه النسخة من الأصل الألماني بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ولم يراجعها بعدُ متحدثون أصليون. نرحّب بالتصحيحات: https://github.com/Daniel-Hamann/SOLIS

الترخيص: CC BY-SA 4.0. يمكنك أن تنسخ هذا العمل وتشاركه وتترجمه وتعدّله، بشرط أن تذكر «SOLIS — الطريق إلى المستقبل» مع رابط، وأن تشارك تعديلاتك بالترخيص نفسه. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/





1. الأساس

تخيّل أنك تقف على هضبة عالية. أمامك يمتد مشهد واسع، وفي كل الاتجاهات تمضي طرق داستها الأقدام منذ زمن بعيد: الشارع العريض للرأسمالية، والدرب الضيّق للاشتراكية، ودروب الديمقراطية المتشعّبة كالفسيفساء، وطرق الزحف الحجرية للأنظمة الاستبدادية. كل طريق من هذه الطرق يحمل آثار أقدام أجيال بأكملها، ولكل منها تاريخه الخاص. وكل واحد منها، إذا أمعنت النظر، ينتهي عند الجدار نفسه.

نحن نشعر بهذا الجدار، حتى وإن لم نسمّه. نشعر به في تقارير المناخ التي يتلاحق بعضها في إثر بعض، وفي الغابات المحترقة والبحار المحمومة. ونراه في الهوّة بين الفقراء والأغنياء التي تتّسع مع كل أزمة، وفي غير المرئيين الذين لم يعد لهم مكان في عالم العمل. ونعيشه في ديمقراطيات تترنّح وأنظمة استبدادية تشتدّ، لأن الثقة قد تفكّكت. ونشمّه في الضباب الرقمي للإشعارات التي لا تنتهي، وفي الخوارزميات التي تلتهم وقتنا، وتوجّه أفكارنا، وتجعل إنسانيتنا تتآكل عند أطرافها.

هذا الكتاب محاولة لرسم طريق لا ينتهي عند هذا الجدار. اسمه SOLIS، وهو ليس برنامج حزب، ولا دينًا، ولا دولة. إنه تصوّر لنظام اجتماعي يصمد أمام ظروف هذا القرن: نظام يبقى عادلًا حتى حين يكون البشر فيه خطّائين، ويخرج من الأزمات أقوى، ويستطيع أن يصحّح نفسه. وقبل أن يبدأ التصوّر، لا بد أن يتّضح لماذا نحتاج إليه.


الطريق المسدود للأنظمة القائمة

أنتجت البشرية على مدى تاريخها عدة تصوّرات كبرى للنظام، وقد حقّق كل منها شيئًا حقيقيًا.

أطلقت الرأسمالية الرخاء وقوة الابتكار بقدر لا سابق له. وفي الوقت نفسه نهبت الأسس الطبيعية للحياة وشقّت المجتمعات. وأخذت الاشتراكية وعد المساواة بجدية، لكنها في صورتها الفعلية خنقت الحرية وروح الابتكار. ومنحت الديمقراطية الناس صوتًا، لكنها تصطدم بحدودها حين تتحوّل الأصوات الكثيرة إلى ضجيج بلا اتجاه، تنقصه آليات التصحيح الذاتي. وأظهر الحكم الاستبدادي الحزم والنظام، على حساب الكرامة والقدرة الخلّاقة اللتين لا يبقى أي مجتمع حيًّا من دونهما.

ليس أيٌّ من هذه التصوّرات خاطئًا ببساطة. فكل منها وصل إلى حدّ داخلي لا يستطيع تجاوزه بمنطقه الخاص. وتبرز هذه الحدود اليوم بهذه الحدّة لأن الظروف التي نشأت فيها تلك الأنظمة قد تبدّلت تبدّلًا جذريًا. لم تعد التحديات الكبرى في عصرنا وطنية، ولا منفصلة بعضها عن بعض، ولا بطيئة. فتغيّر المناخ، وتركّز الثروة، والانقلاب الذي أحدثته التقنية الرقمية، وتآكل المرجعية المشتركة للحقيقة، كلها متشابكة. إنها يعزّز بعضها بعضًا، وتتكشّف أسرع مما تستطيع المؤسسات القائمة أن تعالجه. والنظام الذي بُني لعالم أبطأ وأكثر انعزالًا لم يعد قادرًا على أن يقود عالمًا مترابطًا ومتسارعًا قيادة يُعتمد عليها. نحن لا نواجه ترسًا معطوبًا يمكن استبداله. نحن نواجه آلة لم يعد تصميمها يلائم الظروف.

وعلى هذه الخلفية لا يرى SOLIS نفسه أيديولوجيا أخرى. إنه الجواب عن تحليل رصين لما ينقص، ويمكن ردّ هذا الجواب إلى أربع ضرورات.

أولًا، نحتاج إلى نظام يحقّق التوازن بين الإنسان والكوكب والتقنية، بدلًا من إخضاع أحدها للآخر: لا الإنسان فوق الطبيعة، ولا الآلة فوق الإنسان، ولا الاقتصاد فوق كل شيء. ثانيًا، نحتاج إلى نظام لا يعظّم الربح القصير الأجل، بل يتّجه إلى الديمومة والقدرة على الصمود والرفاه المشترك. فالنمو الذي يلتهم أسس إمكانه نفسه ليس تقدّمًا. ثالثًا، نحتاج إلى نظام يشجّع الابتكار من غير أن يضحّي بحدوده الأخلاقية. إنه يضع أقوى أدوات عصرنا، من الذكاء الاصطناعي إلى الهندسة الوراثية، في خدمة الإنسان، بدلًا من أن يسلّمه إليها. رابعًا، نحتاج إلى نظام يجمع بين الكفاءة والضمير، لا بالإكراه أو المال أو تكديس السلطة، بل بالمعنى والوجهة المشتركة. فأعمق التحوّلات في التاريخ لم تكن قط تقنية فحسب، بل كانت دائمًا حركات ثقافية وأخلاقية أيضًا.

قد يُعترض بأن تصوّرًا كهذا طوباوي. غير أنه لا يقوم على افتراض بشرية أفضل. بل يقوم على إدراك أن الاستمرار على ما نحن عليه هو المستبعد حقًا. ففي عالم يتقاسم مصيره البيئي والتقني والجيوسياسي، ليس تمديد القائم خيارًا آمنًا، بل هو أخطر الخيارات جميعًا. يبني SOLIS على العناصر الصلبة في التجربة الإنسانية، على موهبة الابتكار، والعمق الأخلاقي، والقدرة على التفكير فيما يتجاوز المصلحة الذاتية المباشرة، ويجمعها في نظام يحمل.



البشرية عند مفترق الطرق

لم يسبق للبشرية أن امتلكت كل هذه السلطة على مصيرها. نستطيع أن نغيّر الجينات، وأن نغادر الكوكب، وأن نحوّل العالم إلى حوار واحد، وأن نستخدم الموارد أو ندمّرها بحجم لم يكن متصوّرًا قبل عقود قليلة. ولم نقف قط بهذا القرب من الهاوية، لأن ما كسبناه من قوة لم نطوّر معه ما يوازيه من حكمة ويقظة وحسّ بالصالح العام. ولذلك فإن بلوغ الأنظمة القائمة حدودها ليس تشخيصًا مجرّدًا. إنه يظهر في أزمات عدة متزامنة، لكل منها وزنها الثقيل، ولا تكتمل الصورة الحقيقية إلا بترابطها.

الأزمة البيئية هي الأكثر جذرية، لأنها تمسّ الشرط المادي لكل مجتمع. فطريقة الاقتصاد التي تستهلك الموارد أسرع مما تتجدّد، وتعامل استقرار المناخ كأنه مهر مجاني، تقوّض شروط بقائها هي نفسها. لا يمكن ضمان أي رخاء أو تقدّم ضمانًا دائمًا على كوكب فقد استقراره. وتتجلّى الأزمة الاجتماعية في تركّز الثروات والفرص تركّزًا يُفرغ تماسك المجتمعات من داخله. وحيث تتّسع الهوّة بين المشاركة والإقصاء أكثر مما ينبغي، يفقد وعد المساواة أمام القانون أساسه الملموس، ومعه الثقة التي يقوم عليها كل نظام. أما الأزمة التقنية فمن نوع خاص، لأنها لا تغيّر الوسائل وحدها، بل تغيّر الإنسان نفسه. فالأنظمة الرقمية تحدّد اليوم ما يدركه الناس، وكيف يحكمون، وإلى أين يوجّهون انتباههم. وحيث لا تخدم هذه الأنظمة إلا استثمار الانتباه، تنشأ سيطرة صامتة تفلت من الرقابة الواعية.

وتنشأ الأزمة السياسية عمّا سبقها. فحيث تعجز المؤسسات عن معالجة المشكلات، تتلاشى الثقة. وحيث تتلاشى الثقة، تكسب الأجوبة البسيطة نفوذًا، وهي أجوبة لا تحلّ الأوضاع الصعبة بل تغطّيها. فتترنّح ديمقراطيات مستقرة، وتزداد جاذبية النماذج السلطوية لأنها تَعِد بالقدرة على الفعل. وأخيرًا فإن أزمة المعنى هي الأقل ظهورًا، لكنها الأعمق أثرًا. فالنظام الذي يخاطب الإنسان قبل كل شيء بوصفه مستهلكًا وقوة عمل ونقطة بيانات، يترك سؤالًا بلا جواب لا يمكن إسكاته: لأي غاية يخدم كل هذا. لم نعد نعرف ما الكافي، وما الخيّر، وما معنى «نحن». فالاستهلاك يحلّ محلّ المعنى، والإلهاء يحلّ محلّ النقاش الجاد، والكفاءة تحلّ محلّ الإنسانية. ومن دون أجوبة متينة عن سؤال المعنى يتفكّك السند الداخلي الذي تستمد منه المجتمعات قدرتها على المقاومة.

لا يمكن حلّ هذه الأزمات منفردة ولا واحدة تلو الأخرى، لأن بعضها شرط لبعض. وهنا بالضبط يكمن مسوّغ تصوّر متكامل من قطعة واحدة: فالنظام الذي يعامل البيئة والاقتصاد والقانون والتعليم والثقافة والتقنية بوصفها قطاعات منفصلة سيفشل عند نقاط التقاطع، حيث تكمن المشكلات الحقيقية. ولذلك لا ينطلق SOLIS من إصلاح منفرد، بل من الترابط الكلّي.



الأسس الأخلاقية الخمسة

كل نظام دائم يحتاج إلى أساس أعمق من قوانينه وتقنيته ومؤسساته، لأن هذه تتغيّر، أما الأساس فعليه أن يحمل. وهو لا يتكوّن من الإسمنت، ولا من المال، ولا من السلطة، بل من القيم. وفي SOLIS هي خمسة أسس. ولا تُقدَّم هنا بوصفها عقيدة يُعترف بها، بل بوصفها مبادئ فاعلة: كل واحد منها يستبعد أنظمة بعينها، ويستتبع نتائج مؤسسية بعينها.


كرامة الإنسان

في المركز يقف الإنسان بوصفه قيمة في ذاته، لا وسيلة: بصرف النظر عن أصله، وجنسه، وعمره، وقناعته، وقدرته على الإنجاز. ولا يعني ذلك أن الناس جميعًا متماثلون، بل يعني أنهم متساوون في القيمة. والنظام الذي يأخذ هذا المبدأ بجدية لا يجوز له أن يقسم الناس إلى نافعين وغير نافعين، ولا أن يتخلّى عن أحد لأنه يُعدّ غير منتج. فامرأة في التسعين مصابة بالخرف ليست عبئًا. إنها جزء من الجماعة، ولها حق في الرعاية. واللاجئ ليس بندًا في التكاليف. إنه إنسان له قصته وألمه وأمله. والنتيجة المؤسسية هي إمداد أساسي لا يتوقّف على المسار المهني، وقانون يحمي الضعيف كما يحمي القوي.



التوازن بين الفرد والجماعة

ليس الإنسان مقاتلًا منفردًا معزولًا، ولا مجرّد عنصر في الجماعة. إنه فرد اجتماعي، يحتاج إلى الحرية لينمو، وإلى الجماعة ليزدهر. وتنتهي حرية الفرد حيث تدمّر خير الجماعة. ولا يجوز أن يُحدَّد خير الجماعة على نحو يسحق كرامة الفرد. وهذا التوازن ليس حالة ثابتة، بل رقصة حيّة ينبغي أن يُعاد ضبطها باستمرار. وهذا يفترض وجود مؤسسات تقوم بهذه الموازنة تحديدًا، بدل أن تحسمها من طرف واحد. فلا يجوز لمنشأة أن تتحايل على المعايير البيئية لتكسب أكثر على المدى القصير، لأن ذلك يضرّ بالجماعة. لكن لا يجوز للجماعة أيضًا أن تقرّر فوق رؤوس الناس ما هو خير للجميع، من دون مشاركة وحوار واحترام.



المسؤولية تجاه الكوكب

ليست الأرض خلفية مسرح ولا مخزنًا للمواد الخام. إنها العالم الحي الذي يعتمد عليه كل مجتمع: منظومة حيّة لا نسيطر عليها، بل ننتمي إليها. ويترتّب على ذلك الالتزام باستخدام يسمح بالتجدّد، وبأقصى درجات الحذر عند التدخّل في النظم البيئية، وبحماية الأسس الطبيعية بوصفها مهمة جوهرية لا موضوعًا جانبيًا. وليس هذا المبدأ إضافة أخلاقية، بل شرط للبقاء: فلا نظام ولا رخاء ولا تقدّم يمكن أن يقوم على كوكب يحتضر. وهو يبيّن لماذا تُستثنى الأسس الطبيعية في SOLIS من التملّك الخاص، ولماذا يحصل العالم الحي على صوت خاص به في قرارات النظام.



تعزيز المعرفة والحكمة

لا يبني SOLIS قراراته على السلطة أو المال أو الأيديولوجيا، بل على أفضل المعارف المتاحة، مقرونة بحكم أخلاقي. فالمعرفة بلا أخلاق قد تكون مدمّرة، والسلطة بلا معرفة عمياء. ولا يحمل إلا اقترانهما. ويترتّب على ذلك الالتزام بالبحث المستمر، وبقابلية الافتراضات للتحقّق، وبالوصول المفتوح إلى المعرفة. ويترتّب عليه أيضًا إدراك أن الذكاء وحده لا يكفي. فنحن نحتاج إلى بُعد النظر الذي يتدبّر العواقب عبر الأجيال، وإلى التواضع الذي يرى الخطأ في رأيه ممكنًا. وكلاهما معًا نسمّيه الحكمة.



الصمود على المدى الطويل

لا تظهر قيمة النظام في الأوقات الهادئة، بل في الأزمة. ولذلك بُني SOLIS على القدرة على الصمود. فهو قادر على التعلّم لأنه يستطيع أن يصحّح نفسه. وهو قوي لأنه منظَّم على نحو لا مركزي. وهو قادر على التكيّف لأنه يأخذ التغذية الراجعة بجدية. نظام صحي يجتاز وباءً من دون أن ينهار. وشبكة طاقة تعوّض تعطّل جزء منها بالأجزاء الأخرى. وفضاء عام يكشف الكذبة قبل أن تفعل فعلها. هكذا يبدو الصمود. وفي مستقبل تطبعه الشكوك البيئية والجيوسياسية والتقنية، لا ينبغي لهذا النظام أن يصمد فحسب. بل ينبغي أن يخرج من الشدّة أقوى.

تشكّل هذه الأسس الخمسة المعيار الذي يمكن أن يُقاس به كل فصل تالٍ. إنها البوصلة التي توجّه القرارات المفردة، وهي في الوقت نفسه الشرط لكي يصير من التنظيمات الكثيرة نظامٌ واحد لا خليط مرقّع. وهي أكثر من قواعد للمؤسسات. إنها أيضًا موقف يمكن للناس أن ينشأوا عليه: احترام كل حياة، والصدق في القول والفعل، والمسؤولية عن أفعال المرء، وحماية الضعفاء، والاعتراف بحرية الآخر شرطًا لحرية المرء نفسه. نحن لا نبني بيتًا من ورق. نحن نبني أساسًا ينبغي أن يحمل بعد مئة عام وبعد خمسمئة عام: نظامًا حيًّا يستطيع أن ينمو، ويتعلّم، ويخفق، ويتجدّد، وينهض مرة بعد مرة.




النواة الضيّقة والحرية الواسعة

ثمة سوء فهم ينبغي إزالته منذ البداية. فكون SOLIS يقوم على خمسة أسس غير قابلة للتفاوض لا يعني أنه يفرض على الإنسان ما تكون فيه حياته الطيبة. فالأسس نواة ضيّقة صلبة. وفوقها تمتد حرية كبيرة. أما ما المعنى والسعادة والتحقّق، وأي الطرق تؤدّي إليها، فلا يحدّده النظام، بل يحدّده كل إنسان وكل جماعة لنفسه. والنظام الذي يحدّد هذا أيضًا لن يكون إطارًا بعد ذلك، بل رؤية للعالم ترفع نفسها إلى مرتبة القانون. ولذلك يفصل SOLIS فصلًا صارمًا بين ما يسري على الجميع وما يخصّ كل واحد: أرضية ضيّقة مما لا يقبل التفاوض، وفوقها رحابة المختلف. ويعود هذا الفصل في العمل كله، من الثقافة إلى النظام العالمي، وهو السبب في أن SOLIS لا يخشى التنوّع، بل يحتاج إليه.



منهج العمل وبنيته

إن طموح هذا العمل يتطلّب منهجًا محدّدًا، ومن المفيد الإفصاح عنه قبل بسط المجالات المختلفة.

الالتزام الأول هو الربط بين المبدأ والمؤسسة. فالقيمة التي لا تُترجم إلى قاعدة قابلة للتحقّق، أو إجراء، أو هيئة، تبقى بلا أثر. ولذلك لا يكتفي هذا العمل بوصف أحوال مرغوب فيها. بل يسمّي، بقدر ما يستطيع، الآليات التي تجعلها تدوم، ولا سيما في الحالة التي يحاول فيها بعض المشاركين استغلال النظام. وحيثما يُطرح مبدأ، ينبغي دائمًا أن يُسأل كيف يُضمَن. والالتزام الثاني هو تطبيق النظام على نفسه. فأصعب سؤال يواجه أي نظام اجتماعي ليس كيف يحكم مواطنيه، بل كيف يحدّ من سلطته هو. ولا يجيب SOLIS عن ذلك بهيئة رقابة عليا تبقى هي نفسها بلا رقابة. بل يطبّق المبادئ نفسها على مؤسساته: الشفافية، والفصل بين السلطات، والارتباط بعموم المواطنين، والحماية من الاستحواذ. وتحمل هذه الفكرة الفصل الخاص بنظام السلطة، وتعود في العمل كله. والالتزام الثالث هو الصدق إزاء التصوّر نفسه. فحيث يكون الحل مجرّد تقريب، يقول العمل ذلك. وحيث يمكن لطريق أن يفشل، يسمّي الخطر.

وعلى هذا الأساس تنبسط البنية. يضع هذا الفصل الأول الأساس الأخلاقي. ويرسم الثاني نظام السلطة: الحقوق الأساسية، وحلقة المؤسسات، والفضاء العام. ويتناول الثالث القانون، والرابع الأمن والدفاع والسلام، والخامس الاقتصاد والموارد، والسادس الكوكب. ثم يأتي التعليم والمعرفة، والصحة والرفاه، والثقافة والمعنى، ثم التقنية والذكاء الاصطناعي ومكان البشرية في السياق الأكبر. والفصل الحادي عشر مخصّص للأطفال والأسر بوصفهم الأساس الذي يقوم عليه كل تغيير دائم، والثاني عشر للطريق من القائم إلى هذا النظام، والثالث عشر لعلاقة SOLIS بالعالم. ويجمع فصل ختامي الأسس والمكوّنات، ويوجّه النظر إلى الأمام.

وتمرّ عبر الفصول من الثاني إلى الثالث عشر أيضًا امرأة تُدعى مارا. إنها متخيَّلة، وكذلك المدينة الواقعة على النهر التي تعيش فيها. لكن كل ما يجري لها هو بالضبط ما يتصوّره هذا الكتاب. ولذلك تقف في مطلع كل فصل: لكي لا يُفهم النظام فحسب، بل يُرى.

تنبني المجالات بعضها على بعض، لكن كلًّا منها مفهوم بذاته أيضًا، بحيث يمكن قراءة العمل من أوله إلى آخره، أو الدخول إليه بحسب الحاجة. فليس كل إنسان يفكّر بالترتيب نفسه: بعضهم يأتي من باب البيئة، وبعضهم من باب التعليم، وبعضهم من سؤال المعنى. ولذلك فإن العمل شبكة لا سقالة، ومع ذلك يكتمل في النهاية صورةً واحدة. إنه ليس نصًا للطمأنة. إنه تصوّر للنقاش، كُتب لكل من يرى ممكنًا، لا إدارة القائم فحسب، بل نظامًا مختلفًا جذريًا ومتينًا في آن معًا.





2. المجتمع ونظام السلطة


وصلت الرسالة يوم ثلاثاء. كانت مارا، في الحادية والأربعين، مهندسة مياه في منشأة النهر والضفاف، وقد اختيرت بالقرعة لعام واحد عضوًا في جمعية الإقليم. لم ترغب يومًا في منصب، وكان يحقّ لها أن ترفض. وفي يوم الجلسة الأولى جلست بين مزارع منتخب وطاهية مختارة بالقرعة، وأمامهم ميزانية الإقليم، مفتوحة لكل من أراد أن يقرأها. «لستِ مضطرة إلى أن تعرفي شيئًا»، قالت الطاهية التي كانت في سنتها الثانية. «عليكِ فقط أن تسألي حتى تفهمي. لهذا نحن هنا.»




الحقوق الأساسية والموازنة بينها

في مركز SOLIS وعد مزدوج: أنت حرّ، وأنت محميّ، جزء من جماعة لا تسحقك ولا تتركك وحيدًا. يبدو هذا بديهيًا، ومع ذلك تفشل الأنظمة القائمة كثيرًا في هذا بالذات. فهي تكفل حقوقًا كاملة على الورق، تبقى فارغة في واقع الحياة: حقًا في التعليم حيث تتداعى المدارس، وحقًا في الصحة يتوقّف على الثروة، وحرية رأي تُسكتها السلطة الاقتصادية أو سلطة الخوارزميات. ويستخلص SOLIS من ذلك نتيجة مبدئية: الحقوق لا تكون أقوى من ضمانها العملي. فلا يكفي أن تُعلَن. بل يجب أن تكون ملموسة في الحياة اليومية، وقابلة للقياس، ويمكن المطالبة بها أمام القضاء.

ومن الحقوق الأساسية التي يكفلها SOLIS الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والنفسية، وحرية الرأي والمعتقد والضمير، وكذلك حرية التنقّل والتجمّع واختيار التعليم والمهنة. ويضاف إلى ذلك الوصول المضمون إلى الأسس المادية لحياة كريمة: الماء، والغذاء، والمسكن، والطاقة، والتعليم، والصحة، والمشاركة. وهذا الضمان الأخير ليس منّة، بل هو شرط الحريات الأخرى. فليس من الحرية أن يموت المرء جوعًا، ولا أن يموت بمرض قابل للعلاج لأن الوسائل تنقصه. ويعترف SOLIS، فيما يتجاوز الإنسان، بحق خاص في الحماية للعالم الحي الطبيعي. أما كيف يُعمل بهذا الحق فيبسطه الفصل الخاص بالكوكب.

ولكي لا تبقى هذه الحقوق مجرّدة، تُرسَّخ في إجراءات ومؤسسات، ويُرصَد وضعها الفعلي باستمرار. ومراقبة الحقوق الأساسية من مهام هيئة الشفافية والرقابة المستقلة التي سيعرّف بها هذا الفصل لاحقًا. فهي تقيس بانتظام حال الحرية والكرامة الفعليتين للناس، لا في نصوص القوانين، بل في واقع الحياة. وحيثما يتبيّن أن فئات بعينها تُغبَن على نحو منهجي، تُطلَق برامج موجّهة لتقليص هذا التفاوت. وهكذا يتضمّن ضمان الحق واجب التحقّق من الوفاء به.


الأرضية المطلقة وإجراء الموازنة

أصعب الحالات ليست انتهاك حق منفرد، بل تعارض حقين أحدهما مع الآخر. وهنا لا تكفي الإحالة إلى حكم حكيم يراعي الموقف، لأنها تنقل القرار الفعلي إلى هوى من يتخذونه. ويستبدل SOLIS بهذا الهوى إجراءً ذا حدود ثابتة. وفي المقام الأول تقوم أرضية مطلقة: كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية لا تخضعان للموازنة. إنهما عتبة لا يُقايَض دونها خير بخير. ولا تبرّر انتهاكهما أي حجة باسم الصالح العام، ولا أي مكسب في الكفاءة.

وفوق هذه العتبة تُحسَم النزاعات وفق معيار منظَّم للتناسب. فمن أراد أن يقيّد حقًا فعليه عبء التعليل، لا على من يُراد تقييد حقه. ويجب دائمًا اختيار أخف الوسائل الفعّالة. ويجب أن يُعلَّل القرار علنًا، ويخضع لمراجعة مجالس الأخلاقيات والقضاء، ويُوثَّق سابقةً، بحيث تُعامَل الحالات المتماثلة مستقبلًا معاملة متماثلة. وهكذا تصير الموازنة إجراءً يمكن تتبّعه، له أرضية ثابتة وعبء إثبات واضح وقابلية للمراجعة، لا مسألة نيّة حسنة.




نظام السلطة: الحلقة

ثمة مشكلة تتكرّر في تاريخ كل شكل من أشكال الحكم: السلطة تميل إلى أن تحافظ على نفسها، وتقوّي نفسها، وتحمي نفسها. إنها تجتذب المال والنفوذ والشِّلل. وتكوّن دوائر مغلقة تتستّر فيها المصالح بعضها على بعض. وفي النهاية تتضرّر نزاهة المؤسسات، وثقة المواطنين، وقدرة المجتمع على الفعل على المدى الطويل. والنظام الذي لا يحلّ هذه المشكلة، بل ينقلها فقط إلى موضع جديد، ليس قابلًا للحياة.


لماذا يفشل حكم الحكماء

الجواب الأقرب إلى الذهن هو أن يوضع على القمة الأذكى والأكثر نزاهة، يُختارون بإجراء دقيق يختبر الحكمة والإنجاز في الحياة وصلابة الطبع. هذا الجواب مغرٍ، وقد دحضه التاريخ. الملوك الفلاسفة عند أفلاطون، ونظام الماندرين الصيني، والطليعة اللينينية: كل واحد من هذه التصوّرات بدأ بوعد اختيار الأفضل، وانتهى إلى تركيز السلطة. والسبب لا يكمن في إخفاق الأشخاص أنفسهم. بل يكمن في ضعف بنيوي: الحكمة والنزاهة لا تُقاسان قياسًا موضوعيًا. وحيث يرفعهما نظام إلى معيار للاختيار، يصير إجراء الاختيار نفسه أثمن الخيرات، ومن ثَمّ هدفًا للاستحواذ. من يتحكّم في المصفاة يتحكّم في النظام. ولذلك فإن مطلب «نختار ببساطة أناسًا صالحين» لا يحلّ مشكلة السلطة. بل ينقلها إلى موضع أصعب على الرقابة.

ويستخلص SOLIS من ذلك نتيجة واضحة: بدلًا من وصف أجمل لهيئة القيادة، يجب أن تحلّ آلية صلبة تقاوم تلك الدينامية التي يسمّيها النظام نفسه. وتقوم هذه الآلية على ألّا تكون هناك قمة.



الحلقة بدل القمة

في SOLIS لا يقف على القمة رئيس ولا ملك، ولا حزب ولا حاسوب. فالسلطة ليست مبنية على هيئة هرم، بل على هيئة حلقة: دائرة من الهيئات يراقب بعضها بعضًا، ولا يكون أيٌّ منها المرجع الأخير. ومن كان مندمجًا في هذه الدائرة يُسمّى في هذا العمل «مُحلقَنًا»، وهي كلمة جديدة لحالة جديدة: مندمج، مقيَّد بالتبادل، بلا مخرج إلى الأعلى.

الجمعيات هي المكان الذي تنشأ فيه القواعد. ففي كل مستوى من مستويات النظام، في الحيّ والإقليم والبلد، تتداول القوانين والميزانيات الخاصة بنطاقها وتقرّها. وتركيبتها مختلطة: جزء منها أشخاص منتخبون يتحمّلون مسؤولية مقترحاتهم وارتباطاتهم المعلنة، وجزء من مواطنين اختارتهم القرعة. يأتي الجزء المنتخب بالبرنامج والمسؤولية. ويأتي الجزء المختار بالقرعة بالمجتمع بكل اتساعه إلى القاعة، ويكسر التكتّلات التي تتشكّل حول كل انتخاب. ولا تستطيع أي جماعة أن تحرّك الجمعية وحدها، لأنها لا تستطيع أن تشتري الجزء الذي تشغله القرعة، ولا أن تكسبه مسبقًا.

وتنفّذ المناصب المؤقتة ما تقرّره الجمعيات: فهي تدير، وتبني، وتؤمّن الإمداد، وتنظّم. وتُشغَل قياداتها بإجراء مفتوح وفق الأهلية، وهي محدودة المدة، وتتناوب، وتقدّم الحساب. ولا يملك أحد منصبًا. فكل منصب يُعار لصاحبه ثم يُستردّ منه.

ومجلس الحكماء واحد من هذه الهيئات، لكنه ليس قمّتها. ومهمته التوجيه البعيد المدى العابر للتخصصات، والتفكير فيما يتجاوز أفق قضايا اليوم، بما يزوّد الهيئات الأخرى بالتصوّرات والموازنات. إنه يشير ويصوغ وينبّه. ولا يأمر، ولا يقرّر وحده. وقوّته في الحكم، لا في القبضة.

وتعمل مجالس الأخلاقيات في كل المستويات بوصفها هيئات لمراجعة الأسس. فهي تفحص مشروعات القوانين والقرارات البعيدة الأثر، لا من حيث اتساقها القانوني والاقتصادي فحسب، بل من حيث توافقها مع الأسس الخمسة. وتركيبتها عابرة للتخصصات، من العلم والفلسفة والفن والرعاية والحِرف، ومن الفئات التي لا يُسمَع صوتها عادة، ولها حق مراجعة قوي وحق نقض مُرجئ. فهي تستطيع أن توقف مسارات تتعارض جذريًا مع قيم النظام، وأن تعيد المسألة إلى الجمعية وإلى عموم المواطنين. وبذلك يكون لها نفوذ، لا سلطة غير محدودة.

ويطبّق القضاء القانون تطبيقًا ملزمًا ومتساويًا على الجميع. والحاسم أنه يطبّقه أيضًا على هيئات الحلقة الأخرى. فلا منصب ولا مؤسسة فوق القانون.

وأخيرًا تضمن هيئة الشفافية والرقابة الأساس الذي لا تعمل الحلقة من دونه: الوصول المفتوح إلى المعلومات. فهي تكفل أن تكون القرارات وتدفّقات الأموال وتضارب المصالح قابلة للتتبّع، وترصد وضع الحقوق الأساسية، وتمنع أن تُعمي هيئةٌ الهيئاتِ الأخرى بأن تنفرد بامتلاك المعرفة.

تراقب هذه الهيئات بعضها بعضًا في دائرة. فالجمعية تقرّر، لكن مجالس الأخلاقيات تستطيع أن توقف. والمنصب ينفّذ، لكن القضاء يقيّده. ومجلس الحكماء يصوغ، لكنه لا يقرّر. وهيئة الرقابة ترى كل شيء، لكنها لا تأمر بشيء. ولا تستطيع أي منها أن تعمل من دون الأخرى، ولا تقف أي منها فوق الأخرى، ولا يوجد موضع تنتهي فيه سلسلة الرقابة. وهنا بالضبط تكمن القطيعة مع الهرم: حيث لا قمة، لا يوجد أيضًا هدف أعلى للاستحواذ.



المستويات ومبدأ التفريع

الحلقة ليست واحدة، بل كثيرة. فالنظام مبني على مستويات، من الحيّ مرورًا بالمدينة والإقليم إلى البلد، ثم إلى المستوى الكوكبي الذي يتناوله الفصل الخاص بالنظام العالمي. وكل مستوى هو بنفسه حلقة فيها جمعية ومناصب ومجلس أخلاقيات وقضاء وهيئة رقابة. وبين المستويات يسري مبدأ التفريع في صورته الصارمة: لا يجوز للمستوى الأعلى إلا ما يعجز عنه المستوى الأدنى حقًا. وتُتخَذ القرارات في أقرب نقطة ممكنة من الناس ومن الأمر نفسه، وتتدفّق السلطة من الأسفل إلى الأعلى، لا العكس. فالملعب شأن الحيّ، ومحطة المياه شأن الإقليم، والهدف المناخي شأن اتحاد البلدان.



عموم المواطنين بوصفه المرساة الخارجية

الحلقة التي لا تدور إلا حول نفسها تبقى نظامًا مغلقًا. ولذلك ترتكز الحلقة من الأسفل على الشعب. فعموم المواطنين هو العقدة الوحيدة التي تقع خارج الدائرة المؤسسية، وهو يحمل السلطة التأسيسية: يستطيع أن يعزل هيئات الحلقة، وأن يعترض عليها، وأن يعيد تشكيلها. ويخدم أعضاء مجلس الحكماء والهيئات الأخرى بتفويض قابل للسحب. فصلاحيتهم مُعارة لا مملوكة. والسلطة في SOLIS ليست جائزة، بل أمانة مُعارة.

وما يقرّره عموم المواطنين بنفسه، وما يتركه للجمعيات، محدَّد بدقة، كي لا يتمادى هذا ولا ذاك. فلعموم المواطنين مباشرة أربعة أمور: قبول النظام نفسه، وكل مساس بنواته، وعزل هيئاته وإعادة تشكيلها، والمسائل التي تعرضها عليه جمعية أو ترفعها إليه مبادرة شعبية حظيت بتأييد كافٍ. وأما كل ما عدا ذلك، من قوانين وميزانيات ومشروعات وشؤون النظام اليومية، فتقرّره الجمعيات التي يجلس فيها عموم المواطنين أصلًا عبر القرعة. وهكذا تبقى سلطة الشعب هي الجذر، من غير أن تتحوّل كل أنبوبة ماء إلى استفتاء شعبي.

غير أن هنا خطرًا يتجنّبه SOLIS صراحة. فسلطة الأغلبية الخالصة المباشرة ستعيد بالضبط القوى التي يرفضها النظام منذ البداية: الشعبوية، والتلاعب، وغرف الصدى، وصخب الأصوات بلا اتجاه. والجواب عن ذلك يحمله SOLIS في ذاته. فسلطة عموم المواطنين لا تُمارَس بوصفها تصويتًا خامًا، بل ينظّمها نظام المشاركة التداولي: عن علم، وعلى أساس الوقائع، ومع ضمانات ضد التلاعب. وقبل كل قرار لعموم المواطنين يحصل المواطنون على أسس معلومات متحقَّق منها ومتنوّعة، وعلى وصول إلى منتديات متخصصة وإلى وسائل تعين على الموازنة الأخلاقية. ولا يُتخَذ القرار إلا على هذا الأساس. وهكذا تبقى سلطة الشعب جذر الشرعية، من غير أن تنقلب إلى شعبوية.

وبهذا يلتئم ما لا يحمل إذا افترق. فالسلطة حلقة بلا قمة، والحلقة مرتكزة على الشعب، وسلطة الشعب مصفّاة بالتداول. وهذا هو تطبيق النظام على نفسه: يحكم SOLIS نفسه وفق المبادئ نفسها التي يدع المجتمع يحكم نفسه بها.



الآلية المضادة للاستحواذ

ولكي يبقى هذا آلية لا مجرّد مبدأ، تقوم الحلقة على أربعة مكوّنات ملموسة.

الأول هو القرعة. فجزء من الجمعيات ومن هيئات الرقابة لا يُنتخَب ولا يُعيَّن، بل يُشغَل بالتناوب بالقرعة من عموم المواطنين، على غرار مجلس البولي في أثينا القديمة وهيئة المحلّفين. والقرعة لا يمكن رشوتها مسبقًا. ولا يمكن أن تُبنى عليها مسيرة مهنية. ولا يمكن أن يتشكّل منها تكتّل مستقر. إنها العنصر الذي لا يُرشى في النظام.

والثاني هو التناوب الإلزامي مع حدود لمدد الولاية. فالسلطة تمرّ عبر الأيدي بدل أن تستقر فيها. وحيث لا يبقى أحد في موضع ما مدة تكفي ليجعله ملكًا له، لا يتكلّس شيء.

والثالث هو حق العزل وإعادة التشكيل. فمجلس الحكماء وكل هيئة أخرى يمكن أن تُحَلّ ويُعاد تشكيلها بأغلبية منظَّمة ومطّلعة من عموم المواطنين. والحرّاس يخدمون ما دام تفويضهم قائمًا، لا أكثر.

والرابع هو الفصل بين السيادة على المعلومات وسلطة القرار. فلا يجوز لهيئة أن تحدّد في الوقت نفسه ما يُعرَف وتقرّر ما يُفعَل. وتضمن هيئة الشفافية والرقابة أن يكون أساس المعرفة مشتركًا ومفتوحًا، بحيث لا تستطيع عقدة أن تهيمن على الأخرى باحتكار المعلومات.



القرعة والخبرة

الاعتراض قريب: كيف لمواطن اختير مصادفةً أن يحكم في أمور لا يفهمها؟ والجواب يكمن في المهمة التي تؤدّيها القرعة. فهي لا تشغل المهمة التخصصية، بل الرقابة. لا أحد يُختار بالقرعة ليشغّل محطة كهرباء أو ليجري عملية جراحية. بل يُختار بالقرعة من يفحص ما إذا كان المشغّلون والقائمون على الأمر يعملون بصدق وتناسب ووفق الأسس. ولا يحتاج ذلك إلى دراسة متخصصة، بل إلى قدرة على الحكم، ووقت، ومعلومات جيدة. وتتكفّل بالأخيرة هيئة الرقابة، التي تضع إلى جانب كل هيئة مختارة بالقرعة خبراء من اتجاهات مختلفة يجوز لهم أن يخالف بعضهم بعضًا. ومن وقعت عليه القرعة يُعفى من عمله طوال مدة خدمته، وتُحتسَب الخدمة مساهمةً. ومن لا يستطيع أو لا يريد، يجوز له أن يرفض. فالقرعة التي تُكرِه تفقد كرامتها. وهكذا لا تصير المصادفة عبثًا من عبث الهواة، بل ما هي عليه في هيئة المحلّفين منذ قرون: نظرة الجماعة التي لا تُرشى.



اختيار مجلس الحكماء

ومن هذه المكوّنات ينتج أيضًا الجواب عن السؤال الذي يتعثّر عنده حكم الحكماء: كيف يُشكَّل مجلس الحكماء من غير أن تصير مصفاة خفية للحكمة هدفًا للاستحواذ.

يستغني SOLIS عن هيئة تحكم في إجراء مغلق على حكمة المرشحين. ويحلّ محلّها إجراء متعدّد المراحل ومفتوح. فالمرشحون يُقترَحون على نطاق واسع ويُفحَصون علنًا، وفق معايير معلنة قابلة للطعن: وفق حكم يمكن إثباته، وإنجاز في الحياة، وقدرة موثَّقة على تحمّل المسؤولية، لا وفق عدد نقاط غامض لـ«الحكمة». والدور الحاسم في هذا الإجراء تؤدّيه هيئة من المواطنين تحدّدها القرعة، وهي نفسها تتبدّل، فلا يمكن شراؤها مسبقًا. وتبقى السلطة التأسيسية الأخيرة وحق العزل لدى عموم المواطنين. ومدد الولاية محدودة، والتفويضات قابلة للسحب. وهكذا لا تُصادَق الحكمة مرة واحدة وإلى الأبد. بل يبقى المجلس خاضعًا للمساءلة على الدوام وقابلًا للاستبدال.



القرار تحت ضغط الوقت

التشاور يحتاج إلى وقت، وليس كل وضع يتيحه. فوباء، أو انهيار سد، أو هجوم على شبكة الكهرباء، تتطلّب قرارات في ساعات لا في أشهر. وهنا يكمن إغراء كل نظام بأن يخلق باسم الضرورة صلاحية تعلو على القواعد، والتاريخ يبيّن أن مثل هذه الصلاحيات نادرًا ما تُعاد. ولذلك يبني SOLIS الاستثناء بحيث ينهي نفسه بنفسه. فصلاحيات الطوارئ ممكنة، لكنها محدّدة بدقة، وعلنية، ومؤقتة، ولها تاريخ انتهاء لا يُمدَّد إلا بقرار جديد من الجمعية. وتراجع هيئة مختارة جزئيًا بالقرعة كل إجراء بعد وقوعه، وكل ما بُني في الضرورة يخضع لواجب التفكيك. يستطيع النظام أن يكون سريعًا من غير أن يضيع، لأن للسرعة نهاية ثابتة منذ البداية. أما كيف تبدو هذه المراحل بالتفصيل فيصفه الفصل الخاص بالأمن.



نظام يحمل مع بشر يخطئون

المحكّ الحاسم لأي نظام للسلطة ليس أن يعمل مع أناس صالحين، بل أن يبقى عادلًا مع أناس خطّائين يسعون إلى منفعتهم. والحلقة مبنية على هذا الافتراض. فهي لا تشترط أن يكون أصحاب المناصب حكماء ومنزّهين عن الغرض. بل تشترط فقط ألّا يستطيع أحد أن يستقر استقرارًا دائمًا. فالدائرة التي بلا قمة، والتي تُختار هيئاتها جزئيًا بالقرعة، وتتبدّل، وتكون قابلة للسحب، وتعمل تحت معلومات مفتوحة، تبقى قابلة للتصحيح حتى لو حاول أفراد استغلالها. ويبقى كل فرد مسؤولًا في ذلك: فمن يقرّر يفعل ذلك باسمه، مع تعليل علني، وفي مواجهة القضاء الذي يقيّده كما يقيّد أي أحد آخر. وبهذا لا يحلّ SOLIS مسألة السلطة بالأمل في بشر أفضل. بل يحلّها ببنية تصمد أمام الإغراء الإنساني بالسلطة، وهذا بالضبط ما يميّز تصوّرًا متينًا من مجرّد رؤيا.




الفضاء العام والإعلام ومسألة السيادة على التأويل

حيثما تتفكّك المجتمعات، يسبق التفكّكَ عادةً فقدانٌ: فقدان المرجعية المشتركة إلى الواقع. ومن دون فضاء عام فاعل، حرّ ومسؤول في آن، لا يعود الناس يعرفون ما يمكنهم التمسّك به. فتحدّد النخب الحاكمة الروايات دون رقابة، وتصير الوقائع أسلحة، ويسقط المواطنون إما في اللامبالاة وإما في التعصّب. ويواجه SOLIS ذلك بنظام إعلامي ليس حرًّا بالمعنى القانوني فحسب، بل قائم على أساس أخلاقي، وشفّاف، ومتنوّع، ومتاح للجميع.

ويقف هذا النظام بين صورتين معيبتين يتجنّبهما كلتيهما. ففي الأنظمة السلطوية يصير الإعلام أداة للتوجيه. وفي الأنظمة التي يحرّكها الربح وحده يصير آلات لاستثمار الانتباه، تقدّم نسب المشاهدة على المضمون، والانقسام على التفاهم، وفي الفضاء العام الرقمي تنشأ احتكارات للرأي تحدّد بالخوارزميات ما يُدرَك. ولذلك لا يعرف SOLIS إعلامًا توجّهه الدولة، ولا سوقًا لا يتبع إلا تعظيم الربح. فالمؤسسات الإعلامية تعمل وفق مدوّنة أخلاقية قابلة للتحقّق. ويجب الإفصاح عن بُنى ملكيتها وتدفّقات أموالها وتضارب مصالحها، لأن الاستقلال لا ينشأ إلا حيث يكون الإعلام حرًّا وخاضعًا لمسؤولية في الوقت نفسه.

وبهذا يُطرَح أصعب سؤال في كل مجتمع مفتوح، ولا يلتفّ SOLIS عليه. فالفضاء العام الحرّ يجب أن يستطيع الدفاع عن نفسه ضد التضليل والتلاعب المتعمّدين اللذين يقوّضان القرار المشترك. لكن كل جهة تستطيع أن تحدّد ما يُعَدّ كاذبًا تصير هي نفسها الخطر الأكبر، والبوابة التي تسلّل منها الزحف السلطوي الخفي عبر التاريخ. ولذلك لا يمكن أن يكمن الجواب في وزارة للحقيقة تتصرّف في الصادق والكاذب، بل في إجراء فحسب.

ويقوم هذا الإجراء على عدة التزامات. فلا رقابة مسبقة من الدولة. والجواب المعتاد على الأقوال الكاذبة أو الضارة هو الردّ عليها، ووضعها في سياقها، ووسمها، لا حذفها. وحيث يُنظَر مع ذلك في تدخّل، فإنه يتبع إجراءً خصوميًا: تقرّر هيئة مراجعة مشكَّلة جزئيًا بالقرعة، ويقع عبء الإثبات على الادّعاء بأن أمرًا ما كاذب أو تلاعبي، ويكون التعليل علنيًا، ويبقى الطعن في القرار متاحًا. وفوق كل ذلك يقوم حدّ لا يتزحزح: لا يجوز أبدًا توجيه هذا الإجراء ضد نقد SOLIS نفسه، أو مؤسساته، أو أصحاب مناصبه. فالاعتراض السياسي محميّ حماية قاطعة. وهذا الحدّ بالذات يمنع أن تصير مقاومة التلاعب الضرورية أداةً للحفاظ على السلطة.

ولا تسري الشفافية على الإعلام وحده، بل كذلك على هيئات النظام وعلى الاقتصاد. فيجب أن تكون القرارات وتدفّقات الأموال وتضارب المصالح متاحة للاطلاع العلني. وسجلات التأثير إلزامية وعلنية، وللمواطنين الحق في أن يعرفوا من أثّر في قرار ما، وأي بيانات قام عليها، وأي بدائل فُحصت. وأخيرًا تُعامَل المنصات الرقمية، بوصفها الساحات المركزية لحوار اليوم، جزءًا من البنية التحتية الديمقراطية، لا شأنًا خاصًا محضًا. فيجب أن تُكشَف خوارزمياتها وتكون قابلة للفحص، وأن تجد الأصوات الأخرى وصولًا عادلًا، وهي أيضًا تخضع لحدود الإجراء والحماية المذكورة.

لكن الضمانة الأعمق لا تكمن في هيئة للتدخّل، بل في التعليم. فالسكان الذين تعلّموا منذ الصغر أن يفحصوا المصادر، ويقارنوا وجهات النظر، ويكشفوا التلاعب، هم أقوى دفاع ضد تشويه الفضاء العام، وهم يجعلون كل جهة متدخّلة غير ضرورية قدر الإمكان. ولذلك ليس هدف النظام الإعلامي السيطرة الكاملة على المعلومات. بل الهدف مجتمع راشد لا يدع نفسه يُتلاعَب به، يحكم حكمًا نقديًا واثقًا، ويستطيع أن يتجادل من غير أن يدمّر نفسه، وأن يصغي من غير أن يخضع.


الحرّاس وأدوات القياس

وتنصبّ يقظة خاصة على المعايير التي يقيس بها النظام حاله. فحماية الحقوق الأساسية يمكن رصدها، لكن كل مؤشر يصير هدفًا يفقد مع الوقت قدرته على الدلالة: فحيث يقرّر رقمٌ خيرَ النظام، يزداد إغراء خدمة الرقم بدل خدمة الأمر نفسه. وعندئذ لا يحدث التآكل بهجوم مكشوف، بل بصمت، بينما يواصل المؤشر الإعلان عن الصحة. ويواجه SOLIS ذلك من جهتين. فالمعايير نفسها تتبدّل، وتُحدَّد على نحو خصومي، ويُشكَّك فيها عمدًا، وإلى جانب الرصد القابل للقياس تقوم مراجعة لا يمكن توقّعها يحملها المواطنون، ولا يمكن الاستعداد لها. وهكذا لا يُراقَب الحرّاس وحدهم، بل أدوات القياس أيضًا.




كيف يتغيّر النظام

ولكي يستطيع نظام يتعلّم أن يتغيّر من غير أن يضيع، يحتاج إلى طريقة منظَّمة لتغيير قواعده. ويميّز SOLIS لذلك بين مستويين. فالنواة، أي الأسس الخمسة والحقوق الأساسية والضمانات الحاملة ضد الاستحواذ، خارجة عن شؤون السياسة اليومية: لا تستطيع جمعية ولا منصب أن يمسّها. ولا يستطيع أن يمسّها إلا عموم المواطنين أنفسهم، وحتى هم لا يفعلون ذلك إلا بعقبات عالية: بأغلبية كبيرة، وبعد تشاور مستفيض، وبفاصل زمني بين القرار والتأكيد، وعلى امتداد أكثر من جيل. وكل ما عدا ذلك يتحرّك بحرية أكبر، عبر الجمعيات ونظام المشاركة التداولي. وهكذا يجتمع ما يفشل إذا افترق: المرونة التي يتحجّر النظام من دونها، والصلابة التي يتخلّى عن نفسه من دونها.


الحق في المغادرة

ومن الرشد الذي يأتمن عليه هذا العمل عمومَ المواطنين أيضًا الحقُّ في ألّا يُرفَض النظام من الداخل فحسب، بل في مغادرته. فمن لا يريد أن يعيش في ظل الأسس الخمسة ليس مجبرًا على البقاء. والحق في المغادرة هو نفسه ضمانة: فالنظام الذي يجوز تركه يجب أن يُقنع بما يحقّقه، لا بإغلاق باب الخروج. أما كيف يُنظَّم هذا الحق من غير أن يصير رافعة لتدمير الكيان المشترك، فيتناوله الفصل الخاص بالنظام العالمي.






3. القانون والعدالة


لم ينتهِ الخلاف على ضجيج الورشة الواقعة تحت شقة مارا أمام المحكمة. بل انتهى إلى طاولة مطبخ، مع وسيطة من الحيّ، وخطة لساعات العمل، وباب عزله النجّار. وبعد عامين جلست مارا نفسها في هيئة قضائية، مختارة بالقرعة مثل الطاهية التي إلى جانبها. كان رجل قد أضرم النار في مستودع، غضبًا لأن منشأته تخطّته. لم يُحبَس. بل شارك في إعادة بناء المستودع عامًا كاملًا، وتعرّف إلى الحارس الذي كاد يموت في تلك الليلة.



لا يُظهر النظام طبيعته فيمن يتبعونه، بل فيمن يخرقونه. ولذلك ليس التعامل مع الظلم مجالًا هامشيًا في القانون، بل هو امتحانه الحقيقي: ففيه يتبيّن ما إذا كانت مبادئ المجتمع تسري حتى حين تصير غير مريحة. وفي كثير من الأنظمة القائمة يختبر الناس القضاء بوصفه غامضًا ومثقلًا بالبيروقراطية، وتابعًا للمال والنفوذ، وموجّهًا إلى العقاب بدل الإصلاح. فتطول الإجراءات سنوات، ولا تخلّف في النهاية إلا خاسرين. ولا يجيب SOLIS عن سؤال الظلم بردّ فعل الانتقام. بل يجيب بقانون يحمي، ويجبر الضرر، ويصون كرامة من انتهكها هو أيضًا.


البنية المزدوجة للأخلاق والقانون

لا يكون المجتمع أعدل من قانونه. فالقيم تحدّد الاتجاه. ومن دون مؤسسات تقضي بالقانون وتنفّذه، تبقى نظرية. ولذلك يجمع SOLIS بين الأخلاق والقانون في بنية مزدوجة مهيّأة أصلًا في الحلقة: فمجالس الأخلاقيات تفحص ما إذا كانت القوانين والقرارات البعيدة الأثر متوافقة مع الأسس الخمسة، وتوقف ما يخالفها. ويطبّق القضاء القواعد تطبيقًا ملزمًا ومتساويًا على الجميع. يسأل أحد الجانبين ما إذا كان القانون جيدًا، ويسأل الآخر ما إذا كان يُحترَم، ولا يحلّ أحدهما محلّ الآخر. والقوانين وُجدت لتجسّد الأسس. ولا يجوز لها أبدًا أن تحلّ محلّها، ولا أن تلويها. وهكذا ينشأ نظام ليس صحيحًا من الناحية الشكلية فحسب، بل مسوَّغ أخلاقيًا أيضًا، ولا يضع السلطة في المركز، بل التوازن.



قانون يفهمه الجميع

القانون في SOLIS في متناول الجميع. فلا يجوز أن يكون شيفرة سرية لا يفكّها إلا المختصون. وتتوافر القواعد والحقوق والإجراءات الأساسية بلغة واضحة، وتُعلَّم في المدارس، ويمكن العثور عليها رقميًا. ومن وقع في نزاع يعرف من غير بحث طويل ما حقوقه، وأي خطوات متاحة له، وأين يجد العون. والمساعدة القانونية مكفولة، بصرف النظر عن الثروة. والقانون في SOLIS شفّاف أيضًا: فلا يصدر حكم بلا تعليل علني، ولا يجري إجراء بلا معايير قابلة للفحص. ومن يحكم يكشف المعايير التي يقضي بها، بحيث يستطيع المعنيّون أن يفهموا لماذا قُضي بأمر ما، حتى لو لم تعجبهم النتيجة. فالثقة لا تنشأ إلا حيث يعرف الناس أنهم لا يُحاكَمون وفق الهوى أو المصالح الخفية.



حدود الانتقام

الجواب الأقرب إلى الذهن عن الظلم هو الانتقام: من ألحق الضرر فليلحقه ضرر. إنه قديم ومفهوم، لكنه قاصر. فالفعل الذي انتُقم له يبقى قد وقع، وخسارة الضحية تبقى بلا شفاء، ويعود المعاقَب، مثقلًا بالقسوة التي كابدها، إلى الظروف التي نشأ منها الفعل. ولذلك لا يولّد النظام الذي يستمد أمنه من العقاب وحده هدوءًا، بل تكرارًا: سجونًا مكتظة، ونسب عود عالية، وفئات كاملة تتنقّل بين الجرم والحبس. ومن ذلك يستخلص SOLIS مبدأً رصينًا. فالعقاب ليس غاية، بل وسيلة، ولا يسوّغه إلا ما يحقّقه.



العدالة التصالحية

يحلّ محلّ الانتقام العدالةُ التصالحية. ومعيارها ليس الألم الذي أُلحق، بل الألم الذي شُفي، وهي تسعى إلى ثلاثة أهداف معًا. أولًا، تعويض الضحية: فحيث يمكن جبر الضرر تكون الأولوية لجبره، ويحصل المتضرّر على تعويض فعلي بدل حكم رمزي. ثانيًا، عودة الجاني: فحيث نشأ الفعل من عوز أو إدمان أو مرض، تقف إلى جانب العقوبة معالجة سببه، لأن من يترك السبب على حاله يستدعي التكرار. ثالثًا، حماية الآخرين: يبقى سلب الحرية الوسيلة تجاه من يصدر عنهم خطر جسيم. لكنه هو أيضًا يخدم الحماية والعودة، لا الثأر. وهكذا تُقاس العقوبة بأثرها، لا بقسوتها.

ومن يُلحق ضررًا لا يُحبَس فحسب. بل يُدمَج في مسار يجعله يدرك عواقب فعله، ويُشركه في إزالتها. فالفتى الذي يُتلف ممتلكات لا يُوصَم، بل يُدمَج في برنامج يفهمه ويجعله يشارك في الإصلاح. والمنشأة التي تنتهك المعايير البيئية لا تدفع غرامة فحسب، بل تساهم مساهمة فعلية في إصلاح الضرر، مع المختصين والجماعات المتضرّرة. فالعقاب الزجري كثيرًا ما لا يحارب إلا الأعراض. أما SOLIS فيستهدف الأسباب، لأن الأثر الدائم يكمن هناك.



المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون

ولكي لا ينقلب القانون إلى تعسّف، يقوم على ضمانات إجرائية لا تتراجع أمام أي منفعة: افتراض البراءة، وعبء الإثبات على الادّعاء، والحق في الدفاع والاستماع والمراجعة المستقلة. ومن اتُّهم ظلمًا يحصل على حماية ومساندة كاملتين. لكن الحاسم مبدأ يفصل SOLIS عن كل قضاء في خدمة الحكم: القانون يسري على الجميع بالتساوي، ويسري أيضًا على هيئات الحلقة. فالقضاء يطبّق على مجلس الحكماء ومجالس الأخلاقيات والجمعيات وكل صاحب منصب المعايير نفسها التي يطبّقها على كل مواطن. فلا منصب ولا مؤسسة فوق القانون. والقانون الذي يستثني الأقوياء لم يعد قانونًا، بل أداة.



القضاء المفتوح في الأسس

الأسس الخمسة هي النواة غير القابلة للتفاوض في النظام. أما تطبيقها في الحالة المفردة فليس كذلك. فما الذي تتطلّبه الكرامة حين تلتقي كرامتان، أو ما الذي تقتضيه المسؤولية تجاه الكوكب في مقابل حرية الفرد، يُحسَم في التأويل، والتأويل سلطة. ومن هنا لا يترك SOLIS التأويل لدائرة مغلقة من المؤوّلين. فالقضاء في الأسس مفتوح وقائم على الخصومة. وتُنظَر الحالات العسيرة بين ممثلين عن الأطراف المتنازعة أمام هيئة قضائية مختارة جزئيًا بالقرعة، ويُعلَّل كل قرار علنًا ويُنشَر معه الرأي المخالف، وتبقى السابقة قابلة للطعن. وفي أكثر المسائل جوهرية تشارك هيئة من المواطنين مختارة بالقرعة، كي يبقى تأويل النواة راسخًا لدى عموم المواطنين. وهكذا تكون الأسس ثابتة لا تتزحزح، وقراءتها مع ذلك قابلة للمراجعة. ولا أحد يملك الكلمة الأخيرة فيها.



النزاع بين المواطنين

ليس كل ظلم جريمة. فأكثره نزاع. وحيث يجبر النظام كل خلاف على المثول فورًا أمام المحكمة، يجعل الناس خصومًا والمحاكم مصانع. ولذلك فإن القانون في SOLIS متدرّج. ففي البداية تأتي الوساطة والحوار، في عين المكان، بسرعة، وبصرف النظر عن ثروة الأطراف. ويتعرّف وسطاء مدرَّبون على التوتّرات مبكرًا ويرافقون التفاهم. فالخلاف في الحيّ على الضجيج أو القمامة أو سوء فهم بين ثقافات يُسوّى قبل أن يتصاعد إلى بلاغ. ولا تحكم المحكمة إلا حيث يفشل التفاهم أو تُمَسّ الحقوق في جوهرها، وفي المسائل التي تخصّ النظام نفسه تحكم جهة أخيرة. ويتعلّم الأطفال منذ الصغر أن يعبّروا عن النزاعات بدل أن يكبتوها أو يحسموها بالعنف. وهكذا يبقى القانون في متناول الجميع، وينتهي الخلاف أكثر في حلّ متين منه في غالب ومغلوب.



من يقضي

يحمل النظامَ قضاةٌ وموفِّقون لا يرتقون وفق منطق المسيرة المهنية أو السلطة. فهم يُعيَّنون بإجراء مفتوح وفق الأهلية، ويمرّون بفحص مهني وأخلاقي ونفسي معمّق، ويتابعون تكوينهم باستمرار، وتراجعهم بانتظام مجالس الأخلاقيات وهيئات مختارة جزئيًا بالقرعة. واستقلالهم محميّ: فلا منصب ولا جمعية يستطيع أن يعزل قاضيًا بسبب حكم أصدره. لكنهم أيضًا لا يجلسون في موضع واحد مدى الحياة. فهم يتنقّلون بين المحاكم والمستويات، ورئاساتهم محدودة المدة، وعملهم يُفحَص علنًا. وفي الهيئات القضائية يشارك مواطنون مختارون بالقرعة، كي لا يصير القانون شأن طبقة مغلقة، بل يبقى حكم الجماعة. فالنظام القانوني لا يكون أقوى من نزاهة من يطبّقونه وقدرتهم على الحكم وتعاطفهم.

وفوق كل شيء يقوم المبدأ الذي يربط القانون بنظام السلطة: لا أحد فوق القانون، لا صاحب منصب ولا مؤسسة، ولا مجلس الحكماء ولا مجالس الأخلاقيات. وبذلك لا يكون القانون أداة للأقوياء، بل درعًا للضعفاء. فلا قضاء طبقي تشتري فيه الثروة براءتها، ولا إجراءات غامضة بلا تعليل، ولا قانون يكتفي بالعقاب بدل أن يعالج الأسباب.



حدّ الإكراه

وفوق كل شيء يقوم حدّ يحتفظ به المذنب أيضًا. لا يجوز لأي عقوبة أن تمسّ كرامة الإنسان. فلا تعذيب، ولا معاملة مهينة، ولا عقوبة تقصي إنسانًا من الجماعة إقصاءً دائمًا. وكل جزاء متناسب، ومحدود المدة، وقابل للمراجعة، وموجّه إلى العودة. وليس هذا الحدّ تنازلًا من باب الرأفة، بل نتيجة للأساس: فالكرامة التي لا تعرف في الأساس الأول أي شرط، لا تعرف أيضًا شرط البراءة من الذنب.





4. الأمن والدفاع والسلام


في الليلة التي ارتفع فيها النهر، أضاءت على كل شاشة في المدينة العلامة نفسها: يقظة مرتفعة، أُعلنت في الحادية عشرة وعشر دقائق، وعُلّلت في ثلاث جمل، وتسري حتى الأربعاء. وقفت مارا مع فيلق الإغاثة عند السدّ. وكان يوناس، زوجها، يحمل مع فريقه الأسرّة في دار الرعاية إلى الطابق العلوي. ويوم الأربعاء انخفض منسوب الماء، وانقضت المرحلة من تلقاء نفسها من غير أن يحتاج أحد إلى إنهائها. وما احتاجت إليه الليلة من صلاحيات كان قد زال يوم الخميس، وقرأت هيئة مختارة بالقرعة التقرير.



يقوم كل نظام في نهاية المطاف على سؤال يلتفّ عليه كثير من التصوّرات: من يملك القوة؟ فالدولة، منذ ماكس فيبر، هي الجهة التي تطالب باحتكار العنف المشروع. ومن يتحكّم في هذا الاحتكار، في الشرطة والدفاع وأقصى درجات الإكراه، يسيطر في نهاية المطاف على كل ما عداه، مهما كانت الهيئات الأخرى منظَّمة بعناية. والحلقة التي توزّع السلطة لكنها تترك القوة غير مقسومة لن تكون إلا واجهة. ومن هنا ينبع مبدأ هذا الفصل: الأمن ليس استثناءً من النظام، بل أشدّ تطبيقاته صرامة.


من يمسك السيف

يكمن الإغراء في أن تُنشأ باسم الأمن جهة تعلو على القواعد: في حالة الطوارئ، ولحماية الجميع، ولمدة محدودة. وفي هذا الموضع ماتت تاريخيًا كل حرية تقريبًا، لأن صلاحية الاستثناء متى نُقلت قلّما تُعاد. فالسلطة التي كان يُفترَض أن تتجاوز العاصفة تبقى بعد العاصفة. ويستخلص SOLIS من ذلك أنه لا يجوز أن يوجد موضع تفلت فيه القوة من الرقابة. والجواب عن السؤال القديم، من يحرس الحرّاس، ليس هنا أيضًا حراسة أعلى. بل هو نفسه كما في كل مكان: بنية لا يستطيع أحد أن يستقر فيها.



جهاز القوة المُحلقَن

أربعة مكوّنات تقيّد القوة، كما تقيّد أربعة مكوّنات السلطة السياسية. أولًا، الإشراف المدني عبر هيئات مختارة جزئيًا بالقرعة: فلا يحرس الأجهزةَ المسلحة أقرانُها، بل عمومُ المواطنين، وتقف قيادة قوى الأمن تحت الجمعية لا إلى جانبها. ثانيًا، تداول القيادة وتحديد مدد المناصب، كي لا يتشكّل حول القوة تكتّل دائم ولا أتباع شخصيون. ثالثًا، الفصل بين الأمر والتنفيذ، وبين الإيعاز والمراجعة: فمن يأمر باستعمال القوة لا يجوز له أن يحكم في الوقت نفسه في مشروعيتها. رابعًا، قابلية كل تدخّل وكل أمر وكل عملية شراء للتتبّع الكامل. فالأسلحة والعتاد تُشترى بإجراءات مفتوحة ودفاتر مفتوحة، من غير تأثير خفي، ولا ينشأ في الظلام شيء مما يخدم القوة.

وفوق هذه المكوّنات يقوم حدّ لا يتزحزح: لا يجوز لقوة النظام أن تتوجّه أبدًا إلى الداخل ضد الاعتراض السياسي. فكما لا يجوز لإجراء التدخّل في النظام الإعلامي أن ينقلب على نقد SOLIS، لا يجوز لجهاز الأمن أن ينقلب على من يعترضون على النظام. وهذا الحدّ يمنع أن تصير حماية النظام أداة لتحجّره.



أمن داخلي بلا دولة بوليسية

لا ينشأ الأمن الداخلي في SOLIS أولًا من المراقبة والردع، بل من معالجة أسبابه. فحيث لا يُدفَع أحد إلى الجريمة بسبب العوز أو الإقصاء أو انسداد الأفق، تنخفض الجريمة قبل أن تبحث عنها دورية. وحيث تلزم الحماية مع ذلك، يسري مبدأ أخف الوسائل: أقل ما يمكن من الإكراه، والقوة ردًّا على القوة وحدها. وقوى الأمن جزء من الجماعة، لا قوة احتلال فيها. وهي مدرَّبة على تهدئة التصعيد كما هي مدرَّبة على التدخّل، ومعروفة حيث تؤدّي خدمتها. وهنا تسري الشفافية غير المتماثلة التي تخترق العمل كله. فالشفافية الكاملة للسلطة، ولكل تدخّل، وكل أمر، وكل وسيلة، بينما تحظى حياة الفرد بحماية الخصوصية. وبذلك يعكس SOLIS اتجاه المراقبة: فليس المواطن من يُكشَف والجهاز من يُخفى، بل الجهاز من يُكشَف والمواطن من يُحمى.



الاستثناء الذي ينهي نفسه بنفسه

حتى النظام الذي بلا قمة يجب أن يستطيع الفعل حين لا تسمح الضرورة بالتشاور. ولذلك ينظّم SOLIS الاستثناء مسبقًا، في نموذج مراحل علني يعرفه الجميع. ففي الحالة العادية تسري القواعد المعتادة. وتتيح اليقظة المرتفعة التدريبات، وتجديد المخزونات، وتعزيز حماية المنشآت الحيوية. وتفتح التعبئة الجزئية الملاجئ، وتستدعي الاحتياط، وتجمع القوى حيث يكمن الخطر. وأخيرًا تتيح التعبئة الكاملة عمليات الإخلاء، وتحويل الموارد، وفتح ممرات إغاثة عبر الحدود. وكل مرحلة مقرونة بصلاحيات محدّدة بوضوح، وتُعلَن علنًا وتُعلَّل، ولها تاريخ انتهاء. ومن دون قرار جديد من الجمعية تنتهي من تلقاء نفسها.

وما يميّز الاستثناء من صلاحية الاستثناء هو واجب التفكيك. فبعد كل تصعيد يُستردّ ما تطلّبه: الصلاحيات، وجمع البيانات، والمواقع، والمخزونات. وتراجع هيئة مختارة جزئيًا بالقرعة كل إجراء بعد وقوعه لترى هل كان ضروريًا ومتناسبًا. وهكذا يستطيع SOLIS أن يعمل في ساعات من غير أن تصير الساعات سنوات. فالضرورة تنال ما تحتاج إليه، ولا تحتفظ بشيء منه.



دفاع خارجي بلا هجوم

كانت القوة المسلحة في التاريخ دائمًا سيفًا ذا حدّين. فقد وفّرت الحماية وجلبت الدمار، وضمنت الاستقرار وأذكت الخوف، ودافعت عن الشعوب وأطلقت الحروب. وفي الأنظمة الكلاسيكية كثيرًا ما يخدم الجيش المصالح الوطنية، وإسقاط القوة، وتأمين الموارد، وبسط النفوذ، فيقود إلى حروب العدوان وسباقات التسلّح والقمع في الداخل. ولذلك يسري في SOLIS في العلاقة مع الخارج تمييز هو بيت القصيد: الهجوم محظور، والدفاع مشروع. لا يقيم SOLIS نفسه بالقوة، ولا يُخضع أحدًا. ومع ذلك ليس ملزمًا بأن يدع نفسه يُدمَّر باسم التسامح. فالمجتمع الذي بنى شيئًا عادلًا يجوز له أن يدافع عنه، من غير أن يصير هو نفسه معتديًا.

والعقيدة دفاعية حصرًا. فالدفاع يحمي السكان من الهجمات، ويؤمّن البنية التحتية الحيوية والبيانات والإمداد، ويصون النظم البيئية والموارد. فالهجوم على شبكة كهرباء يُصَدّ بالدفاع السيبراني، من غير أن يصعّد SOLIS بنفسه. والمنظومة منظَّمة على مستويات، الفضاء السيبراني والمعلوماتي، والجو والفضاء، والبر والبحر، والحماية المدنية، تعمل قواها معًا على نحو منسّق. ويحملها احتياط يُدرَّب في وحدات ويمارس مهنته في الحياة اليومية. فلا مهمات هجومية، ولا آلة تخوض الحرب مستقلة، ولا سلاح لا يكون القرار الأخير فيه بشأن الحياة في يد إنسان. ويجوز للذكاء الاصطناعي أن يتعرّف إلى التهديدات ويصنّفها، لكن لا يجوز له أن يتخذ قرارًا قاتلًا من دون إذن بشري. وتبقى القيادة العسكرية دائمًا تحت الرقابة المدنية، ومن ثَمّ، مثل كل سلطة في SOLIS، تحت إشراف الحلقة والقانون.

وفي العلاقة مع الخارج يسعى SOLIS إلى توازن الحذر: أنظمة إنذار مبكر مشتركة، وضبط للتسلّح، وبروتوكولات طوارئ بين الأنظمة، وتحالفات مع من يشاركونه مبادئه، كي لا يقف وحيدًا مجتمعٌ يقيّد نفسه. والقدرة الدفاعية قائمة، كافية للردع، ومقيَّدة كي لا تصير هي نفسها تهديدًا. وهكذا يحرّر SOLIS الدفاع من منطق الهجوم وإسقاط القوة: لا سباق تسلّح، ولا حرب عدوان، ولا استعمال ضد السكان أنفسهم، بل حماية الإنسان والكوكب.



الدفاع عن الأرض والحماية المدنية

ليس كل خطر يرتدي زيًّا عسكريًا. فالزلازل، والفيضانات، والأوبئة، والحوادث التقنية، والعواصف الشمسية التي تهدّد الشبكة، والأجرام السماوية في مسار تصادم، تصيب الناس أشدّ مما يصيبهم أكثر الأعداء، ولا تسأل عن الحدود. ولذلك يجمع SOLIS بين بُنى الحماية والمهام المدنية في دفاع عن الأرض. فوحدات خاصة، هي فيلق الإغاثة، مدرَّبة على الحركة السريعة، وتستجيب للكوارث الطبيعية والأوبئة والحوادث التقنية والتهديدات القادمة من الفضاء. وبعد الزلزال تدعم عمليات الإخلاء، وتوفّر كهرباء الطوارئ، وتؤمّن الرعاية الطبية. والكويكب الذي يُكتشَف مبكرًا يُصَدّ، بينما تُعدّ الحماية المدنية لعمليات الإخلاء.

والحماية المدنية في ذلك مبنية على نحو لا مركزي، مثل كل ما يجب أن يحمل في هذا النظام عند الشدّة: مخزونات موزّعة، وملاجئ، وطاقة طوارئ، واتصالات مؤمَّنة بطرق متعدّدة، وأناس مدرَّبون بدل أن يكونوا تحت الوصاية. وحيث يصيب الخطر البشرية كلها، يصير الدفاع عن الأرض جزءًا من الدفاع الكوكبي الذي يتناوله الفصل الخاص بالنظام العالمي. وهو يُحمَل بالاشتراك، وهو نفسه مُحلقَن أيضًا، كي لا تصير الحماية من الفناء أبدًا ذريعة لصعود قوة منفردة.



السلام عملًا دائبًا

لكن الحماية الأعمق ليست جهازًا، بل غياب أسباب العنف. فالسلام في SOLIS ليس استراحة بين نزاعين، بل عمل دائم: نزع فتيل التوترات مبكرًا، وإزالة المظالم قبل أن تصير عنفًا، ورعاية التفاهم عبر الحدود، والدبلوماسية التي لا تبدأ مع الأزمة. وما يستثمره المجتمع في الوقاية والتعليم والعدالة لا يحتاج إلى أن يستثمره في السلاح. وهكذا لا يدافع SOLIS عن نفسه على أنجع وجه بأن يضرب أشدّ، بل بأن يزيل المادة القابلة للاشتعال التي ينشأ منها العنف. فالقوة في هذا النظام تعني ضبط النفس، لا العدوان.





5. الاقتصاد والموارد


لم تكن شقة مارا تكلّف شيئًا. كانت جزءًا من القاعدة الأساسية، مثل الماء والخبز والذهاب إلى العمل. أما قارب الكانو فكان يكلّف نقاط قيمة، أي ثلاثة أشهر من مساهمتها، وكانت تدّخر له كما يدّخر المرء لشيء يريده حقًا. وفي المنشأة كانت الميزانية مكشوفة: ما تحتاج إليه المنشأة من مدخلات، وما تقيّده لصالح المشاركين فيها، وكم يذهب إلى الاحتياطي، وكم إلى خزينة الإقليم. لم يغتنِ أحد من ذلك. لكن أحدًا لم يخشَ يومًا نهاية الشهر.



كل نظام اجتماعي يجيب، سواء صرّح بذلك أم لا، عن ثلاثة أسئلة اقتصادية: لمن يعود ماذا؟ كيف تنشأ القيمة، ومن ينالها؟ ومن يقرّر ما يُبنى غدًا؟ عند هذه الأسئلة الثلاثة فشلت أنظمة كانت قد أحسنت في كل ما عداها. ولا يجيب SOLIS عنها بإحدى الوصفات القديمة. بل يجيب بنظام لا يلغي السوق ولا يطلق له العنان، بل يحدّه: الإمداد الأساسي حقًا، والسلع الاختيارية عبر وسيلة قيمة لا يمكن أن تتحوّل إلى سلطة، ورأس مال يبقى في أيدٍ كثيرة.


الملكية والخيرات المشتركة

الملكية من أقوى مفاهيم التاريخ البشري وأكثرها إثارة للخلاف في آن. فقد بنت مجتمعات ودمّرتها، وأنتجت اختراعات وأذكت حروبًا، ومكّنت الحرية وسوّغت القمع. وكثيرًا ما ترى الرأسمالية في الملكية الحرية الحقيقية: فمن يملك له سلطة وأمان وقدرة على التشكيل. أما الاشتراكية فكثيرًا ما جعلت الملكية جماعية، على افتراض أن الملكية الخاصة تعزّز اللامساواة وتدمّر الجماعة، وانتهت في الغالب إلى جمود بيروقراطي، وغياب الحافز، وفساد في الإدارات. ولا يستبدل SOLIS أحدهما بالآخر. بل يبحث عن توازن جديد يستثمر نقاط قوة المبدأين ويتجنّب نقاط ضعفهما: الملكية الشخصية مصونة لا تُمَسّ، والأسس الطبيعية للحياة تُعامَل خيرًا مشتركًا.

الملكية الشخصية محمية في SOLIS لأنها جزء من تقرير المرء مصيره. فالبيت الخاص، والملابس الخاصة، والأدوات الخاصة، والمدّخرات لمشروع خاص، والكتب، والتذكارات، وقبل كل شيء كل ما صنعه المرء بنفسه، تعود إلى الفرد. يجوز له أن يملكه، ويشكّله، ويتنازل عنه، ويورثه. والملكية بهذا المعنى تعزّز الإبداع والهوية والأمان. فالفنانة تحتفظ بالحق الكامل في أعمالها، والأسرة تحتفظ بحق سكنى البيت الذي بنته وتوريثه لأبنائها. يجوز لك أن تكون غنيًا بالأفكار، وبالفن، وبالمشروعات، وبالكنوز الشخصية. لكن لا يجوز لك أن تغتني بأن تسلب الآخرين الهواء الذي يتنفّسونه، والماء الذي يشربونه، والأرض التي يعيشون عليها.

أما الأسس الكبرى للحياة فأمرها مختلف: الماء، والتربة، والهواء، ومصادر الطاقة، والمواد الخام. فلا يمكن أن تكون ملكًا خاصًا لأحد، لأن أحدًا لم يصنعها، ولأنها شرط بقاء الجميع، ولأن إساءة استعمالها تصيب مجتمعات بأكملها ونظمًا بيئية وأجيالًا، لا أفرادًا فحسب. ولذلك لا تستطيع منشأة في SOLIS أن تشتري نبع ماء وتمنع السكان من الوصول إليه. ولا يستطيع مستثمر أن يشتري الأرض ليتركها بورًا للمضاربة، بينما لا يجد الناس مسكنًا. ولا يستطيع أحد أن يعامل الهواء كأنه سلعة.

وتُدار هذه الخيرات المشتركة إدارة جماعية، وفق نظام السلطة، أي عبر جمعيات المستوى المعني ومناصبه، بمشورة أهل الخبرة ومراجعة مجالس الأخلاقيات. وليست ملكًا للدولة، لأن هذا النظام لا يعرف دولة تعلو على الناس. ويُنظَّم استخدامها بحيث لا يُجوَّع أحد ولا يُستغَل، وبحيث تحتفظ الأجيال القادمة أيضًا بحق الوصول إليها. ولهذا الغرض توجد منصات مفتوحة يظهر فيها كم يُستهلك من الماء أو الطاقة أو الأرض وأين. وتوجد حدود للاستخراج تحدّد ما يجوز أخذه من غير الإضرار بالمنظومة، وعقوبات على بناء الاحتكارات والأسواق الموازية، وبرامج تشجّع الاستخدام الرفيق. وبذلك يحلّ SOLIS الاختيار الزائف بين سلطة خاصة بلا حدود تدمّر الجماعة، وسيطرة جماعية شاملة تخنق الفرد. فهو يمنح الحرية حيث تعزّز الإبداع والابتكار والهوية، والإدارة الجماعية حيث يكون البقاء والاستدامة على المحك. ومن هنا ينشأ التوازن، ومن هنا تنشأ الثقة. فالفرد يعرف أن له مجاله وأمانه، ويعرف في الوقت نفسه أن أسس الحياة ستبقى مفتوحة لأبنائه أيضًا.



الإمداد الأساسي ونقاط القيمة

ظلّ المال على مدى قرون أداة مركزية للبشرية. فقد مكّن التجارة وأطلق الأزمات، وأذكى الاختراعات وأغرق المجتمعات في الفقر، ووعد بالحرية وخلق التبعية. وفي الرأسمالية كثيرًا ما يصير المال مقياس كل شيء: فمن يملكه يستطيع أن يشتري النفوذ، ويوفّر لنفسه الأمان، ويشارك في تحديد القواعد. أما الاشتراكية فكثيرًا ما قمعت المال أو أخضعته لرقابة صارمة، فأنتجت في الغالب جمودًا بيروقراطيًا وشحًّا وأسواقًا موازية. ولا يكتفي SOLIS باستبدال المال بوسيلة تبادل جديدة. بل يُنشئ نظامًا مزدوجًا يفصل فصلًا واضحًا بين الإمداد الأساسي والسلع الاختيارية.


الإمداد الأساسي حقّ لا ثمن

لكل إنسان في SOLIS حق مكفول في أسس الحياة: السكن، والطاقة، والغذاء، والصحة، والتعليم، والتنقّل الأساسي. وهذه ليست سلعًا في السوق. فهي لا تُشترى، بل تُوفَّر. وتخطّط جمعيات المستويات للقدرات اللازمة لذلك، من مساكن ومحطات مياه ومدارس ومستشفيات ومواصلات، وتُموَّل المنشآت التي تقدّمها من الحصة المشتركة التي سيأتي الحديث عنها بعد قليل. ولا يحتاج أحد أبدًا إلى أن يدفع ثمن الإمداد الأساسي. وهكذا يحصل الشاب البالغ من غير مقابل على حق في مسكن أساسي، وتتلقّى الأسرة المواد الغذائية الأساسية حقًا لا لقاء ثمن. والإمداد الأساسي قاعدة لا ترف: بسيط، وموثوق، ومتساوٍ للجميع. وبذلك تُضمَن الأرضية التي لا يمكن لإنسان أن يسقط دونها، بصرف النظر عن مساره المهني.

والقاعدة متساوية القيمة في كل مكان، لكنها ليست متطابقة في كل مكان. فمسكنان أساسيان ليسا أبدًا الشيء نفسه، وأحدهما يطلّ على الحديقة والآخر على الشارع. وحيث تختلف سلع الإمداد الأساسي، تحكم قاعدة لا علاقة شخصية: أولًا الحاجة، أي حجم الأسرة والقرب من العمل والمدرسة والرعاية، ثم ترتيب التسجيل، وحيث يتساوى عدة أشخاص في الاستحقاق، القرعة. وأوقات الانتظار علنية. فإن طالت، فذلك تكليف للمناصب بأن تبني، ولرصد الحقوق الأساسية بأن يبلّغ عنه. ومن أراد أكثر من القاعدة، المسكن الأكبر أو الموقع الأفضل، دفع مقابله نقاط قيمة، لأن هناك تبدأ السلعة الاختيارية.



نقاط القيمة للسلع الاختيارية

ولكل ما يتجاوز الإمداد الأساسي، من المسكن الأكبر، والرحلة، والآلة الموسيقية، والأداة اللازمة لمشروع خاص، تُستخدَم نقاط القيمة. وهي مرتبطة بالشخص ولا فائدة عليها. ولا تنشأ إلا من مساهمة فعلية، من العمل والرعاية والتربية والابتكار والخدمة التطوعية، وتُقدَّر بالساعات والمؤهلات وحاجة الجماعة. ولا يمكن تكديسها ولا المضاربة بها، وقيمتها النسبية تعكس النفع الاجتماعي والاستدامة والندرة. فالمهندسة تنال نقاط قيمة على عملها في منشأة للطاقة، والممرّض على رعايته اليومية للناس، والفنانة على عملها، والأب على السنوات التي يربّي فيها أطفاله. والحاسم هو ما يميّز هذه الوسيلة من المال: إنها لا تستطيع أن تتحوّل إلى رأس مال يتكاثر بنفسه ويترجم نفسه إلى سلطة. فنقطة القيمة نهر، لا بحيرة.



كيف تنشأ الأسعار بلا خطة مركزية

في هذا الموضع يقف أصعب سؤال يواجه كل نظام اقتصادي يحدّ من السوق، ولا يلتفّ SOLIS عليه. فالسعر معلومة. وفي السوق ينشأ من قرارات لا مركزية لا تُحصى، ويدلّ على ما هو نادر وما هو مطلوب. والنظام الذي يلغي السوق يواجه سؤال كيف سيحدّد قيمة الأشياء من دون هذه الإشارة، وقد بيّن التاريخ أن أي جهة مركزية لا تستطيع أن تحسب ما تحسبه السوق. ولا يدّعي SOLIS هذه المعرفة الشاملة. فهو لا يستبدل بالسوق خطة مركزية، بل يحدّ السوق.

وبالنسبة إلى السلع الاختيارية لا تُفرَض أسعار نقاط القيمة النسبية من الأعلى. بل تنشأ من إشارات لا مركزية، وذلك في ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هي الإشارات نفسها: يبلّغ العارضون والطالبون عن العرض والحاجة، وتتحرّك الأسعار النسبية مع الندرة الفعلية والطلب الفعلي. وهكذا تبقى وظيفة السعر المعلوماتية التي يفقدها التخطيط الخالص. والطبقة الثانية هي حدود ثابتة. فالتكاليف البيئية تدخل إلزاميًا في كل سعر، بحيث تكلّف رحلة طيران بين القارات نقاطًا أكثر من رحلة بالقطار، ويكلّف المنتج المرهِق للبيئة أكثر من بديل رفيق بها. وفي الوقت نفسه لا يستطيع أحد أن يضيّق سوقًا أو يبني احتكارًا، ويحمل كل منتج بطاقة منتج مفتوحة تبيّن المواد والطاقة والعبء والمنشأ. والطبقة الثالثة هي التغذية الراجعة. فالمنظومة كلها شفّافة وقابلة للفحص. وحيث تؤدّي الإشارات إلى نتائج جائرة أو غير قابلة للاستمرار، تعمل دورة تصحيح تجمع بين البيانات والموازنة: الرصد المستمر للندرة والعبء البيئي من جهة، ومراجعة مجالس الأخلاقيات من جهة أخرى. والذي يُصحَّح في ذلك هو الحدود، لا الأسعار المفردة بمرسوم.

وهذا الحل تقريب، لا حساب كامل، وهو يعلن عن نفسه بوصفه كذلك. إنه يقبل قدرًا من عدم الدقة في التوزيع، لأن ذلك هو ثمن تجنّب الطريقين المسدودين كليهما: التخطيط الكلّي المعرفة، وهو مستحيل، والسوق المنفلتة، وهي تصير جائرة. وتضمن طبيعة نقطة القيمة أنه حتى حيث يبقى سعر ما غير دقيق، لا يمكن أن يصير منه رافعة للتكديس والسلطة، لأنها لا تُكدَّس، ولا يُضارَب بها، وهي مرتبطة بمساهمة فعلية.



ادّخار بلا تحوّل إلى سلطة

إن كون نقطة القيمة لا تُكدَّس موجَّه ضد الأوليغارشية، لا ضد الادّخار الحصيف. فبين التكديس الذي يترجم نفسه إلى سلطة على الآخرين، والادّخار المعتدل لمشروع خاص، فرق يحترمه النظام. ولذلك تبقى نقاط القيمة متاحة لأغراض شخصية على مدى فترات مناسبة، للبيت، والرحلة، والورشة، وعام البداية الجديدة. ولا يبدأ حدّها وسقوطها إلا فيما وراء العتبة التي تتحوّل عندها المدّخرات إلى رافعة على حياة الآخرين. والعتبة نفسها تسري في نهاية الحياة. فما يتركه الإنسان من نقاط قيمة يذهب حتى هذه العتبة إلى ذويه، وما زاد عليها إلى الحصة المشتركة. وهكذا تمنع هذه الوسيلة التحوّل إلى سلطة، من غير أن تسلب الفرد قدرته على التخطيط، ومن غير أن تتشكّل عبر الأجيال سلالات.



الحصة المشتركة

من أين يموّل نظام بلا مال مدارسه ومستشفياته ومحطات مياهه؟ من النهر نفسه الذي يحمل كل شيء آخر. فكل قيد لنقاط القيمة يقتطع حصة لخزائن المستويات المشتركة: حصة أساسية ثابتة من كل مساهمة، وحصة متزايدة فوق عتبة معينة. فمن ينال كثيرًا يساهم بنسبة أكبر. وليس هذا عقابًا. بل هو اعتراف بأن كل عائد يقوم على الجماعة، على بنيتها التحتية، وتعليمها، وصحتها، وسلامها. ومن هذه الحصة المشتركة تُموَّل منشآت الإمداد الأساسي، ويُغذّى المعاش الأساسي، وتُملأ الصناديق، ويُنفَق على المناصب. وهي تحلّ محلّ الضريبة، وتختلف عنها في أمرين. فهي بسيطة، لأنها تنشأ عند المصدر ولا يحتاج أحد إلى التصريح بها أو التهرّب منها أو تحصيلها. وهي مرئية، لأن هيئة الرقابة تكشف أين تذهب كل حصة. فمن يساهم يرى ما يصير إليه ما ساهم به.



من أين تأتي النقاط وكم عددها

ويبقى بذلك السؤال الذي يجب أن يجيب عنه كل نظام له وسيلة قيمة خاصة: من يُنشئ النقاط، ومن يحدّد عددها؟ في SOLIS للقيد في حساب شخصي مصدران ممكنان. فإما أن تدفعها منشأة مما حصّلته من سلعها الاختيارية. وعندئذ لا تفعل النقطة سوى أن تنتقل من مالك إلى آخر، ولا ينشأ شيء جديد. وإما أن تدفعها خزينة مشتركة: مقابل العمل في الإمداد الأساسي، والرعاية والتربية والعمل التطوعي، وخدمة المختارين بالقرعة، ومشروعات الصناديق. وهنا فقط تنشأ نقاط جديدة، ولا تنشأ إلا مقابل مساهمة مسجَّلة، فلا تنشأ أبدًا من لا شيء، ولا بالدَّين، ولا بفائدة. والمصرف المشترك الذي يُنشئها هو نفسه مُحلقَن: مختار جزئيًا بالقرعة، متبدّل التركيبة، وتكشفه هيئة الرقابة. ولا تستطيع أي هيئة أن تُنشئ نقاطًا لنفسها.

ويجب أن تتناسب كمية النقاط المتداولة مع ما يمكن إنتاجه من السلع الاختيارية. فإن كثرت، ارتفعت الأسعار كلها في وقت واحد، لا أسعار الأشياء النادرة وحدها. وإن قلّت، بقيت سلع مكدّسة مع أن الناس يحتاجون إليها. وكلا الأمرين يمكن قراءته في رقم علني، هو المستوى العام لأسعار السلع الاختيارية، الذي تنشره هيئة الرقابة باستمرار. وتُضبَط الكمية بثلاثة مفاتيح ضبط، كلها مكشوفة: القيمة الأساسية التي تجلبها ساعة مساهمة، ومقدار الحصة المشتركة، والعتبة التي تسقط فوقها النقاط. وتحدّدها جمعية البلد، بمشورة مجلس الحكماء ومراجعة مجالس الأخلاقيات، ولا يجوز لها أن تغيّرها إلا ببطء وضمن نطاق محدّد، كي لا يصير أحد أفقر بين ليلة وضحاها. وما يسقط فوق العتبة، وما يضيفه الرسم البيئي إلى السلع المرهِقة، يكبح من تلقاء نفسه، من غير أن يحتاج أحد إلى التدخّل. وبهذا لا تكون كمية النقاط علمًا سريًا. بل هي رقم علني يجب تعليل كل تغيير فيه.



الواجهة مع الخارج

لا يعيش SOLIS معزولًا، ولذلك يحتاج إلى معابر منظَّمة إلى عالم العملات التقليدية. فبورصة الحدود تتيح التبادل بين نقاط القيمة والعملات الأجنبية. لكن كي لا تُعطَّل من الخارج الخاصية الداخلية لنقطة القيمة، أي عدم التكديس وعدم المضاربة، فإن هذه الحدود غشاء مضبوط لا بوابة مفتوحة للمراجحة. فالتحويل الذي يقوم به الأفراد محدود. وهو يغطّي الحاجات الخارجية المشروعة كالسفر أو الاستيراد، لكنه لا يسمح بامتصاص النقاط إلى ثروة أجنبية. والتسرّب على نطاق واسع، الذي من شأنه أن يحوّل نقاط القيمة إلى رأس مال في الخارج ثم يستورد منه السلطة مجددًا، ظاهر ومسقوف. والأمر نفسه في الاتجاه المعاكس. فمن ينتقل إليه من نظام آخر يجلب معه حقوقه، لا سلطته، لأن الثروة الأجنبية لا يمكن تبديلها بنقاط قيمة إلا بالقدر نفسه المسموح لأي شخص آخر، وتبقى فيما عدا ذلك ما هي عليه: في الخارج. ويحافظ صندوق موازنة على سعر الصرف ضمن نطاق مستقر، ويحمي من الصدمات الخارجية والمضاربة، وتُؤمَّن سلاسل الإمداد التي يتوقّف عليها البقاء في الداخل أو عبر عدة شركاء، كي لا يستطيع أحد أن يجوّع النظام من الخارج. والمنشأة التي تصدّر تقنية تنال نقاط قيمة يمكن تبديلها في بورصة الحدود في إطار هذه القواعد. ومعنى الحدود بالضبط أن يبقى النظام الداخلي محميًا من الالتفاف عبر العملة الأجنبية. فالغشاء يُمرّر القيمة للحاجات الفعلية، ويسدّ الثغرة التي يمكن أن يفلت منها أحد من قاعدة عدم التكديس.



الشفافية والأمان

تجري كل التحويلات عبر مصارف مشتركة تخدم التسوية الآمنة والشفافية والرقابة على إساءة الاستعمال، لا الربح. والبيانات محفوظة على بنية تحتية مأمونة من التزوير. والحسابات مستعارة الأسماء تجاه الخارج، ولا يمكن ربطها بشخص إلا بأمر قضائي، ويرى المجتمع المؤشرات المجمَّعة، لا حياة الفرد. وتخضع المخصّصات الكبيرة لمبدأ الرقابة المزدوجة، وتُكشَف أنماط التواطؤ والخدمات الوهمية وتُنشَر، ومن يكشف إساءة الاستعمال يتمتّع بالحماية. وبهذه الطريقة يحلّ النظام الاقتصادي التبعية للمال، ويحتفظ في الوقت نفسه بنفع الأسواق المنظَّمة. فلا يحتاج أحد إلى أن يخشى العجز عن تلبية حاجاته الأساسية. ولا يستطيع أحد أن يقيم احتكارًا على الهواء أو الماء أو الغذاء. ولا يفشل اختراع بعد اليوم لنقص رأس المال. حقوق مكفولة للبقاء، ونقاط قيمة للتشكيل، في هذا يكمن توازن هذا النظام وثقته واستقراره.




المنشآت ورأس المال والابتكار


منشآت بلا سلطة رأس المال

تظل الشركات قائمة في SOLIS، لأنها محرّكات للدينامية والمهارة والتخصّص. ويسمّيها هذا العمل منشآت، لأنها تُنشئ شيئًا وتشغّله، لا لأنها تملك شيئًا. والمنشأة جماعة من الناس ينتجون معًا شيئًا أو يقدّمون خدمة. ولها حساب منشأة بنقاط القيمة، تحصّل فيه ما تقدّمه من سلع اختيارية، وتنفق منه ما تحتاج إليه من مدخلات. ومن الباقي تكافئ مساهمات أعضائها. وما يبقى فوق ذلك يجوز لها أن تحتفظ به احتياطيًا للاستبدال والمخاطرة، حتى حدّ يُقاس بحاجتها. وما يتجاوز هذا الحدّ أيضًا يذهب إلى الأعضاء وإلى الحصة المشتركة. فالمنشأة إذن تستطيع أن تُحسن التدبير وأن تنمو بمهارتها، لكنها لا تستطيع أن تصير ثروة تشتري منشآت أخرى، ولا سلطة تكتب القواعد. وما تحتاج إليه من استثمارات ولا تستطيع تغطيته من احتياطيها تحصل عليه من الصناديق. ولا توجد سوق لرأس المال.

والناس في المنشأة شركاء، لا سلعة. فهم يشاركون في تحديد القيادة وقواعد عملهم، والقيادة منصب مؤقت كأي منصب آخر. ولا يُقاس نجاح المنشأة بما يبقى في النهاية وحده، بل كذلك باستقرارها، ومساهمتها في الجماعة، وحصيلتها البيئية، ومسؤوليتها، ويُظهر نظام تقييم علني وشفّاف هذه الأبعاد. فالمنشأة التي تكافئ أعضاءها بإنصاف، وتستخدم مواد رفيقة بالبيئة، وتقوّي الجماعة المحلية، تُقيَّم أعلى من منشأة لا تفعل سوى التوفير في التكاليف، وتحصل بسهولة أكبر على ما تحتاج إليه من الصناديق. والهدف اقتصاد يخلق قيمة حقيقية بدل أن ينقل الأرقام: للناس الذين يعملون فيه، وللجماعات التي يمدّها، وللطبيعة التي يستخدمها، وللمستقبل الذي يشارك في تشكيله. فليست الغاية تعظيم النمو في ذاته. بل الغاية أن ينمو ما ينبغي أن ينمو: الصحة، والتعليم، والإبداع، والاستدامة، والعدالة.



التوزيع الشبكي لرأس المال

في هذا الموضع تختبئ مسألة سلطة لا يجوز لأي نظام اقتصادي أن يتجاوزها. فنقطة القيمة تداول خالص. إنها تجري، لكنها لا تتراكم. وبذلك أُبعد التكديس بوصفه مصدرًا للهيمنة الخاصة، لكنه لم يختفِ. بل انتقل. فالمشروعات الكبيرة تتطلّب موارد كبيرة، وقرار أي مشروع ينالها هو أبعد القرارات الاقتصادية أثرًا على الإطلاق. وهو الآن في يد الصناديق التي تُغذّى من الحصة المشتركة ومن عوائد المشروعات الناجحة. ولكي لا تنشأ هنا قمة جديدة، لا يوضع توزيع رأس المال في يد واحدة، بل يُنسَج نسجًا شبكيًا: صناديق كثيرة جنبًا إلى جنب، إقليمية وتخصّصية ويوجّهها المواطنون، كل منها مبني وفق نظام السلطة، مختار جزئيًا بالقرعة، متبدّل التركيبة، وخاضع للمساءلة. والحاسم هو تعدّد الطرق. فمن أراد أن يحقّق فكرة يستطيع أن يتوجّه إلى عدة صناديق مستقلة، بحيث لا يكون الرفض أبدًا رفض المنظومة. بل هو رفض باب واحد فقط. وتبقى حصة ثابتة من الموارد مخصّصة للمخالف الذي يتحدّى الإجماع السائد. وهكذا تبقى القوة التي تبني المستقبل موزّعة، ولا تصير عرشًا.



ابتكار بلا عائق رأس المال

لا يجوز أن يتعثّر البحث والتطوير بسبب رأس المال. فالصناديق توفّر البنية التحتية والمواد ووقت المختبر والفرق. ويُكافأ الجهد الشخصي بنقاط القيمة، وتبقى الأفكار والاختراعات متاحة للجميع بعد مهلة مناسبة، بينما تنال المخترعة الاعتراف وعائدًا من نقاط القيمة من النفع الثابت. فالعالِم الذي يطوّر طريقة جديدة لإعادة التدوير يحصل على موارد من الصندوق، ويُموَّل فريقه، ويُكرَّم هو على مساهمته، من غير أن يُغلَق على الاختراع خلف براءة تحرم العموم من الوصول إليه. وتمرّ المشروعات بمراحل مفتوحة تثبت فيها جدارتها أو تنتهي. وما يفشل يفشل مبكرًا وبما يُتعلَّم منه، لا متأخرًا ومكلفًا.




العمل والمساهمة

في معظم الأنظمة الحالية يرتبط العمل ارتباطًا وثيقًا بالخوف: الخوف من ألّا يكسب المرء ما يكفي، ومن ألّا يُحتاج إليه، ومن أن يتخلّف عن الركب، أو أن يمرض ويُستنزَف فيصير بلا قيمة. لقد بنينا مجتمعات يكون العمل فيها قبل كل شيء وسيلة للبقاء. والنتيجة أناس يبقون في أعمال لا يحبّونها، وإبداع يختنق تحت الكدّ اليومي، واختراعات تبقى مهملة لأنها لا تدرّ شيئًا على المدى القصير. ويفهم SOLIS العمل على نحو آخر: لا بوصفه إكراهًا من أجل البقاء، بل تعبيرًا عن الإبداع والمساهمة والمعنى.

ولأن أسس الحياة مكفولة في SOLIS، لا يحتاج أحد إلى أن يعمل كي يستطيع البقاء. ولا يؤدّي ذلك إلى ألّا يعمل أحد. بل يؤدّي إلى العكس. فالناس يشاركون لأنهم يرون في ذلك معنى، ويريدون أن يساهموا وأن يزدهروا، ولأن كل ما يتجاوز القاعدة ينشأ من المساهمة. فالأم الشابة تدرّس بدوام جزئي لأنها تفرح بنقل المعرفة، لا خوفًا من أن تفقد ضمانها لولا ذلك. والمهندس المسنّ يعمل في منشأة طاقة لأنه يريد أن يفعل شيئًا ذا معنى، لا قلقًا على الإيجار. ومن لا يساهم بشيء لا يفقد الإمداد الأساسي، لأنه مرتبط بالكرامة لا بالإنجاز. لكنه يعيش على القاعدة لا فوقها، والجماعة التي تُظهر المساهمة لا تحتاج إلى إكراه كي تتوقّعها.

ويبقى بذلك سؤال يجب أن يجيب عنه كل نظام يرفع عن الناس ضغط العوز: من يقوم بالعمل الذي لا يحبّه أحد؟ أولًا الآلة. فالأعمال الروتينية، والأعمال الخطرة والشاقة والرتيبة، تُؤتمَت، كي يتمكّن الناس من التركيز على ما لا تقدر عليه الآلات: الإبداع، والتعاطف، والحكم، وحلّ المشكلات المعقّدة، والعمل الاجتماعي والعاطفي. وحيث يجب أن يقوم بها إنسان مع ذلك، تتكلّم نقطة القيمة. فالعمل في موضع نقص، أو في الليل، أو في البرد، أو مع القذارة أو الخطر، يجلب نقاطًا أكثر في الساعة، لأن حاجة الجماعة أحد العوامل التي تُقدَّر بها المساهمة. وما يُستخفّ به اليوم بأدنى الأجور لأن الأفقر مضطرون إلى القيام به، يُكافأ في SOLIS مكافأة عالية لأن الجميع يحتاجون إليه. ولكي لا تجعل الأتمتة الناس فائضين عن الحاجة، تموّل الصناديق التكوين المستمر وإعادة التأهيل ورعاية المواهب، والابتكار مفتوح للجميع، لا للمنشآت الكبيرة وحدها. فالتلميذ الذي لديه فكرة لمادة تغليف خالية من البلاستيك يحصل على وصول إلى مركز ابتكار، من غير أن يحتاج إلى والدين ميسورين أو ممولين.

وفي اقتصاد تتولّى فيه الآلات والذكاء الاصطناعي قدرًا متزايدًا من العمل الضروري، يُطرَح سؤال قديم من جديد: لأي غاية يعمل الإنسان، وبماذا يُقاس نجاح الحياة؟ ويفصل SOLIS المساهمة عن الإكراه. فما ترفعه الأتمتة من كدّ تعيده وقتًا، للرعاية والتعليم والإبداع والجماعة. ويتحوّل معيار النجاح. فالناجح ليس الأغنى، بل من يصنع للجماعة شيئًا باقيًا. وكرامة العمل لا تتوقّف على عائده، بل على معناه.



عدالة التوزيع

تتحدّث كل نقاشات السياسة تقريبًا عن العدالة، ومع ذلك يفهم كل واحد منها شيئًا مختلفًا: بعضهم المساواة المطلقة، وبعضهم الحرية المطلقة، وآخرون توازنًا منصفًا. وفي SOLIS لا تعني عدالة التوزيع أن ينال كل واحد الشيء نفسه بالضبط. بل تعني ثلاثة أمور: أن يكون لكل واحد ما يكفي لحياة كريمة وآمنة ومُرضية، وأن يجوز لمن يساهم مساهمة خاصة أن يتمتّع بأكثر ما دام لا يعيش على حساب الآخرين، وألّا تنشأ أصلًا فوارق متطرّفة تشقّ المجتمع. وينبع هذا الطريق من إدراك مزدوج. فالمساواة الجذرية كثيرًا ما تخنق الإنجاز والابتكار. واللامساواة الجذرية تسمّم المجتمعات، وتدمّر الثقة، وتغذّي العنف.

والأساس ألّا يخشى أحد على مجرّد بقائه. فالوصول إلى الغذاء والماء النظيف والرعاية الطبية والسكن الآمن والتعليم والمشاركة مضمون، حقًا أساسيًا لا صدقة. فالأم التي تربّي أطفالها وحدها لا تحتاج إلى أن تقلق هل تستطيع أن تطعمهم وتعولهم، والمسنّ لا يسقط في العدم. وهذا شرط كل حرية أخرى، لأن من يكافح من أجل البقاء لا يستطيع أن يفكّر بحرية، ولا أن يبدع، ولا أن ينمو.

وفوق هذا الأساس يعترف SOLIS بأن الناس يختلفون في الموهبة والدافع والقدرة على الإنجاز. فمن يساهم كثيرًا، أو يتحمّل المسؤولية، أو يدفع الاختراعات إلى الأمام، يجوز له أيضًا أن يتمتّع بأكثر: البيت الأكبر، والرحلة الأبعد، وموارد أكثر لمشروعه، واعتراف أكبر. والحاسم وحده ألّا يقوم ذلك على الاستغلال. فيجوز للمرء أن يكون ميسورًا لأنه صنع شيئًا، لا لأنه قمع الآخرين أو خدعهم. ولذلك تُكافأ العالِمة صاحبة الاختراع الطبي، والمنشأة التي توفّر عملًا منصفًا ومنتجات دائمة، والفنان الذي يُغني الثقافة. ولا يُكافأ المضارب الذي يصنع من المال مالًا من غير أن يخلق قيمة، ولا المنشأة التي تلقي أضرارها على العموم، ولا النخبة التي لا تعرّف نفسها إلا بالسلطة والانغلاق. وفي SOLIS ليس هذا التمييز نداءً أخلاقيًا، بل هو مبني في وسيلة القيمة نفسها. فلا يمكن صنع المال من المال حيث لا فائدة ولا مضاربة.

ولكي لا تنشأ الأطراف المتطرّفة أصلًا، لا يحتاج النظام إلى إعادة توزيع لاحقة، لأن آليات التوازن فيه تعمل عند المصدر. فالحصة المشتركة تجعل من ينال أكثر يساهم بنسبة أكبر. وعتبة التكديس تمنع أن تصير المدّخرات سلطة. وقاعدة الإرث تمنع أن تُتوارَث اللامساواة عبر الأجيال. والموارد المجموعة لا تتسرّب في خزائن غامضة. بل تُستثمَر على نحو مرئي وقابل للفحص في التعليم والصحة والابتكار والجماعة. وتمنح مكافآت الابتكار من يقدّم أفكارًا ذات نفع بعيد المدى لا الاعتراف وحده، بل الموارد اللازمة لتحقيقها أيضًا. وهكذا يجمع النظام بين الأمان الذي يحتاج إليه الناس ليعيشوا بلا خوف، والدينامية التي تحتاج إليها المجتمعات لتتقدّم. فليست الغاية شيطنة الرخاء. بل الغاية ربطه بالمسؤولية، ومنع الفقر المدقع لأنه يشلّ المجتمع كله، لا المتضرّرين وحدهم. وحيث يختبر الناس المنظومة عادلة، تنشأ الثقة، والثقة هي الملاط الذي يتصدّع من دونه الاقتصاد والسياسة والجماعة.



ضمان الشيخوخة

في التعامل مع الشيخوخة يتبيّن هل يقدّر المجتمع ناسه أم يتخلّى عنهم. ففي كثير من الأنظمة القائمة يطبع الخوفُ ضمانَ الشيخوخة: الخوف من ألّا يملك المرء ما يكفي في الكبر، ومن أن ينتهي في الفقر رغم عمل طوال العمر، أو أن يصير عبئًا على الجماعة. وتتعرّض أنظمة التقاعد الكلاسيكية للضغط بسبب التحوّلات السكانية، والتمويل غير المضمون، وإنجاز عمرٍ لا يُعترَف به اعترافًا منصفًا. وفي مقابل ذلك يكفل SOLIS الكرامة في الشيخوخة حقًا لا صدقة. فلا أحد يسقط دون مستوى محدّد من الكرامة، ومن ساهم ينال أكثر على نحو واضح، وتبقى المنظومة مستقرة حتى في ظل التغيّر السكاني.

ويقوم هذا الضمان على ثلاث ركائز. الأولى هي المعاش الأساسي: فالحقوق المكفولة في السكن والطاقة والصحة والغذاء تسري في الشيخوخة كما في كل مرحلة أخرى من العمر، وتضمن لكل إنسان حياة كريمة بصرف النظر عن مساره المهني. والثانية هي نقاط العمل. وهي ليست مالًا ثانيًا، بل ذاكرة إنجاز العمر. فكل عام من العمل والرعاية والتربية والتطوّع يُقيَّد نقاطَ عمل وفق الساعات والمؤهلات والحاجة، ومن مجموعها يُقدَّر في الشيخوخة مدخول جارٍ من نقاط القيمة، يُموَّل من الحصة المشتركة للأصغر سنًا. والثالثة صندوق الإنتاج، وهو صندوق جماعي واسع التوزيع يستثمر في المنشآت والبنية التحتية ومنشآت الطاقة، وتذهب عوائده الناتجة عن استخدامها الفعلي، لا عن الفائدة، نقاطَ قيمة إلى المسنّين. ولأن الضمان لا يقوم بذلك أبدًا على مصدر واحد، فإنه يحمل حتى حين يضعف أحد المصادر.

والحاسم أن إنجاز العمر يُحتسَب بكل أشكاله. فرعاية الأقارب وتربية الأطفال تُحتسَبان احتسابًا كاملًا، مساهمةً ثمينة لا فجوةً في السيرة. فالأم التي تستثمر سنوات في التربية تجمع النقاط كما يجمعها من كان يعمل بأجر. ويقدّر عامل للمؤهلات والنقص الأعمال التي يشتدّ الاحتياج إليها، بينما يحمي سقف سنوي من استغلال المرء لنفسه. ويوازن عامل للاستدامة التقلّبات السكانية برفق، بدل أن يفاجئ أجيالًا بأكملها، وصندوق الإنتاج واسع التوزيع ومصمَّم على نحو مضاد للدورة الاقتصادية.

والنظام فوق ذلك مرن وإنساني. فالدخول المتدرّج في الشيخوخة، بين 62 و70 عامًا مثلًا، يتيح مع عامل للإنصاف طرقًا فردية. فمن أراد أن يساهم مدة أطول يُكرَّم على ذلك، ومن اضطر إلى الانسحاب مبكرًا لا يسقط في الهاوية. وعند العجز عن العمل تضمن قيود افتراضية الحماية، ويُحمى الباقون من ذوي المتوفّى بنقل حصص الصندوق إليهم. والانتقال من المنظومة القائمة مصمَّم أيضًا على نحو منصف. فالاستحقاقات المكتسبة تُحوَّل إلى نقاط عمل، ومرحلة طويلة تعمل فيها المنظومتان جنبًا إلى جنب تضمن تحوّلًا ناعمًا، وتحصل الأجيال الأكبر سنًا على حدود دنيا مضمونة. وهكذا يرفع SOLIS الخوف عن الشيخوخة: لا فقر في الكبر رغم عمل العمر، ولا معاقبة للرعاية والتربية، ولا انهيار بسبب اختلالات سكانية.



الاقتصاد الدائري والطاقة

يتبع الاقتصاد التقليدي إيقاعًا مدمّرًا: خذ، استعمل، ارمِ. فالمواد الخام تُستخرَج، وتُصنَّع منتجات، وتُستهلَك، ثم يُتخلَّص منها في النهاية نفايات. وقد خلّف هذا النظام الخطّي تربة منهكة، وبحارًا ملوّثة، ومكبّات سامة، ونظمًا بيئية مدمّرة، وعجّل بتغيّر المناخ. ويقطع SOLIS مع هذا المنطق. والقواعد التي يجري بها اقتصاده في دائرة موضعها هنا. أما حدود الكوكب وشفاء العالم الحي، اللذان تخدمهما، فيبسطهما الفصل التالي.

في الاقتصاد الدائري لا تُستهلَك الموارد. بل تدور. فالمنتجات طويلة العمر، قابلة للإصلاح، مكوّنة من وحدات، وقابلة لإعادة التدوير، والتقادم المخطَّط محظور. فالجهاز مكوّن من وحدات موحّدة، بحيث لا يُستبدَل عند ضعف البطارية إلا هي لا الجهاز كله، وفي نهاية عمره تعود أجزاؤه إلى الدورة. وتصلح بقايا المواد مدخلات لعمليات أخرى، والمنشآت مترابطة بحيث تصير بقايا بعضها موادَّ خامًا لبعضها الآخر. وهذه القواعد لا تقف إلى جانب السعر، بل داخله. فلأن التكاليف البيئية تدخل في كل سعر بنقاط القيمة، ولأن كل منتج يحمل بطاقة منتجه، يكون الرفيق بالبيئة أرخص من المرهِق لها، وتكون الدائرة هي الوضع الافتراضي للاقتصاد، لا الاستثناء. والطاقة التي تحرّك ذلك كله تأتي من مصادر لا تلتهم الكوكب. أما تنظيمها، اللامركزي والقادر على الصمود، فيصفه الفصل الخاص بالكوكب. وهكذا يقطع SOLIS مع تصوّر الاقتصاد لعبةً صفرية تخسر فيها الطبيعة ما يربحه الاقتصاد.



التعاون الاقتصادي العالمي

نعيش في عالم يربطه الاقتصاد. فلا بلد ولا إقليم يقف وحده بعد اليوم. والمواد الخام والسلع والبيانات والأفكار تتدفّق عبر الحدود، وقد يكون ذلك نعمة أو نقمة. وحتى الآن تغلب النقمة: تجارة حرة تعظّم الأرباح لكنها تدمّر الجماعات، وسلاسل إمداد تقوم على الاستغلال وتدمير البيئة، وألاعيب قوة جيوسياسية يُساء فيها استعمال الاقتصاد وسيلةً للضغط. ويفكّر SOLIS في الاقتصاد عالميًا أيضًا. لكنه يفكّر فيه بوصفه شبكة تعاونية تنفع الجميع لا الأقوى وحده، لا بوصفه غزوة نهب.

تقوم العلاقات التجارية على الإنصاف والاستدامة والاحترام. فالاتفاقيات ليست ألاعيب قوة بين عمالقة، بل تفاهمات على مبادئ أخلاقية واضحة: مكافأة منصفة، ومسؤولية بيئية، واحترام للخصوصيات الثقافية، وشراكة بعيدة المدى بدل الاستحواذ القصير المدى. ولذلك لا يجوز لمنشأة من إقليم غني أن تسحب ببساطة مواد خامًا رخيصة من إقليم أفقر، من غير أن تعوّض الجماعات المحلية وتلتزم بالمعايير البيئية. ويجب أن تكشف العقود كيف يُستثمَر محليًا، وأي معايير تسري، وكيف يكسب الطرفان. وتُقوّى الأقاليم الأضعف بدل أن تُبقى في التبعية. فبدل مساعدة ترسّخ التبعية، يأتي نقل التقنية والمعرفة، والتمويل المنصف لبنية تحتية تبني القدرة على الصمود محليًا، وشراكات ندّية تشارك فيها الأصوات المحلية في القرار. وهكذا يطوّر إقليم منظوماته الخاصة للطاقة المستدامة بدعم من الشبكات العالمية، لكن من غير عقود إذعان تلقي به في مديونية أبدية.

ولكي ينجح ذلك، يبني SOLIS على آليات ملموسة. فمنصات التجارة المفتوحة تجعل العقود والنتائج متاحة للاطلاع، وتكشف تضارب المصالح. ومجالس الأخلاقيات المعنية بالشؤون الاقتصادية لا تكتفي بالمشورة في المشروعات والاتفاقيات الكبيرة، بل تفحصها. وصناديق ابتكار مشتركة، يدفع فيها الجميع بحسب قوتهم الاقتصادية، تتقاسم نتائجها مع الجميع. أما كيف يتماسك عالم الأنظمة الكثيرة بوصفه كلًّا من غير أن ينشأ فوقه حاكم، فيبسطه الفصل الخاص بالنظام العالمي. ويكفي هنا المبدأ: اقتصاد عالمي مترابط يكون فيه التعاون أقوى من المنافسة، وتسري فيه القواعد على الجميع لا على الضعفاء وحدهم، ويُفهَم فيه الابتكار كنزًا مشتركًا. فالعالم أكثر تشابكًا وهشاشة من أن تستمر فيه الأنماط القديمة.





6. الكوكب والبيئة والتجدّد


كان النهر الذي تعمل فيه مارا تفوح منه في طفولتها رائحة النفط. وقد أعادته منشأتها في عشرين عامًا إلى مجراه القديم، منعطفًا بعد منعطف، وحين عاد أول سمك السلمون أقامت المدينة احتفالًا. وفي كل مشروع على الضفة كانت تجلس إلى الطاولة وصيّة تتكلّم باسم النهر، وباسم من سيرثونه بعد مئة عام. لم تكن توافق دائمًا. وأحيانًا كانت على حق.



كل ما يتصوّره هذا العمل، الحلقة، والقانون، والاقتصاد، والتعليم، يقوم على شرط لا تستطيع أغلبية أن تقرّه، ولا جمعية أن تلغيه: كوكب حيّ. فعلى أرض مدمَّرة لا يعود سؤال أفضل نظام مطروحًا. ولذلك ليست المسؤولية تجاه الكوكب أساسًا من الأسس الخمسة كغيره. بل هي الأساس الذي لولاه لما بقي للأربعة الأخرى مكان. ويجمع هذا الفصل ما يترتّب عليها.


الحدود الكوكبية

نقطة الانطلاق إدراك يسبق السياسة لأنه نابع من الفيزياء: للكوكب حدود. وقد سمّاها العلم حدود التحمّل الكوكبية، استقرار المناخ، وتنوّع الكائنات الحية، ونقاء الماء والهواء والتربة، ووراء هذه الحدود ينقلب النظام الذي يحمل كل حياة. لقد أنهكنا التربة، واستنزفنا البحار بالصيد الجائر، واقتلعنا الغابات، وضخخنا غازات الدفيئة في الغلاف الجوي كأن لا غد. وتنقرض الأنواع بوتيرة تقترب من موجات الانقراض الكبرى في تاريخ الأرض. نحن نعرف ذلك، ونعرفه منذ عقود، ونتصرّف كأن لدينا وقتًا لا ينتهي. ومن هنا يعامل SOLIS الحدود على حقيقتها: جدارًا يجد داخله كل نشاط اقتصادي وكل حرية مجالَهما. فالتكاليف البيئية تدخل إلزاميًا في كل سعر، بحيث يكون المرهِق أغلى من الرفيق. وحدود الاستخراج لا تُترَك للسوق، بل تحدّدها الجمعيات وتراقبها هيئة الرقابة. وما عُرف مرة حدًّا للبقاء لا تستطيع أي دورة اقتصادية أن تلغيه.



التجديد بدل مجرّد الصون

حيث دُمّر الكثير بالفعل، لا تعود الحماية كافية. ولذلك يراهن SOLIS فيما يتجاوز الصون على الاستعادة: لا أن يقلّ الضرر فحسب، بل أن يُشفى ما تضرّر شفاءً فعليًا. فالغابات لا تُحفَظ فحسب، بل تُعاد. والتربة لا يُرفَق بها فحسب، بل تُبنى. والأنهار لا يُخفَّف عنها العبء فحسب، بل تُعاد إلى مجاريها القديمة وإلى حيويتها. والطرائق التي تسحب الكربون من الغلاف الجوي وتعيده إلى التربة والغابات جزء من هذا الشفاء، لكنها ليست بديلًا منه. فهي تقف إلى جانب تجنّب الانبعاثات، لا مكانه. وبذلك ينتقل معيار النجاح من أقل ضرر إلى أعظم تعافٍ. والجيل الذي يعيد إلى الكوكب أكثر مما يأخذ منه يعكس الاتجاه الذي سارت عليه البشرية طويلًا في التعامل مع عالمها الحي.



الدورة المغلقة

الطبيعة لا تعرف النفايات. فما يطرحه كائن هو غذاء كائن آخر. ويجعل SOLIS هذا المبدأ الصورة الأساسية للاقتصاد، وقد بيّن النظام الاقتصادي كيف يُبنى في الأسعار وفي قواعد المنتجات. فبدل الخط المستقيم من الاستخراج مرورًا بالاستعمال إلى النفايات، تأتي الدورة المغلقة. فالمواد تُستعمَل أطول مدة ممكنة، وتُعاد استعمالًا، وتُدوَّر تدويرًا عالي الجودة، ويتقدّم الإصلاح على الاستبدال، وإعادة الاستعمال على الاستهلاك، وترتبط صناعات بأكملها بحيث تصير بقايا بعضها موادَّ خامًا لبعضها الآخر. فغلاف جهاز انتهى عمره لا يُحرَق، بل يُفكَّك ويُنظَّف ويُنقَل إلى منتجات جديدة. وهذا يتجاوز التدوير. إنه تصميم مهيّأ منذ البداية للدوران، وهو يغيّر أيضًا الناس الذين يعيشون فيه: فمن يُصلح بدل أن يرمي يعيد بناء علاقته بالأشياء.

لكن هذه الدائرة لا تدور حول نفسها فحسب. فهي تُبقي المواد في جريان، وتحمل في الوقت نفسه المعرفة والرخاء إلى الأعلى. دورة في المادي، وتقدّم في الفكري: هذا هو اللولب الذي تستطيع حضارة أن تدوم فيه من غير أن تلتهم نفسها.



حق العالم الحي

يوسّع SOLIS دائرة المراعاة لتتجاوز الإنسان. فالنظام البيئي، والنهر، والغابة، ليست مجرّد ملكية ومادة خام. بل لها وزن خاص يُحتسَب في القرارات. والحيوانات كائنات حسّاسة يجنّبها النظام الألم حيث استطاع، ولا مكان فيه لنمط التربية الذي يجعلها مجرّد مادة. وحيث تمسّ المشروعات البعيدة الأثر العالم الحي، ينال صوتًا عبر أوصياء معيَّنين يمثّلون مصالحه أمام الجمعيات ومجالس الأخلاقيات والمحاكم، كما يمثّل الوصيّ مصالح من لا يستطيع أن يتكلّم عن نفسه. ولأن الكوكب ملك للأجيال القادمة أيضًا، يخضع كل استخراج لشرط أن يجده الآتون بعدنا صالحًا للسكن. ومن هنا تفحص مجالس الأخلاقيات المشروعات صراحة وفق هذا المطلب المزدوج: تجاه العالم الحي الحاضر، وتجاه البشر القادمين. فالأخلاق التي لا تعني إلا البشر أضيق من أن تكفي.



الزراعة والتغذية

لا شيء يربط الإنسان بالكوكب أوثق مما يأكله. ولذلك تعمل الزراعة في SOLIS مع الطبيعة لا ضدها. فالتربة تُبنى بالدورة الزراعية وتكوين الدبال والزراعة الحرجية بدل أن تُنهَك، والغابات تُستثمَر بحيث يبقى تنوّعها، ومخزونات الصيد لا تُستغَل إلا بقدر يُبقيها مستقرة على الدوام. وتُفكَّك التربية الحيوانية المكثّفة التي تولّد الألم، وتلتهم الأرض، وترهق المناخ. وما يُربّى من الحيوانات يُربّى كما يليق بكائنات تشعر. والتغذية في الوقت نفسه جزء من الإمداد الأساسي. فالمواد الغذائية الأساسية حق، ولأن التكاليف البيئية كامنة في كل سعر، يكون المحلّي والموسمي والرفيق بالبيئة هو الاختيار الطبيعي حتى في السلع الاختيارية، لا الترف الغالي. وهكذا تبدأ التغذية بالاحترام: للطبيعة، وللحيوانات، وللجسد نفسه.



الطاقة والمستقبل البعيد

الأساس المادي لحضارة دائمة هو طاقة لا تلتهم الكوكب. ولذلك يبني SOLIS على منظومات طاقة متجدّدة ولا مركزية وقادرة على الصمود: الشمس، والرياح، والماء، وحرارة باطن الأرض، تربطها خزانات وشبكات ذكية تعوّض التقلّبات. ويستثمر عبر الصناديق فيما قد يقود إلى أبعد من ذلك، من الاندماج النووي إلى خزانات لا وجود لها اليوم، من غير أن يبني الحاضر على الوعود. وتُستبدَل مصادر الطاقة الأحفورية استبدالًا كاملًا. ولا تُنتَج الطاقة على نحو آخر فحسب، بل يقلّ استهلاكها أيضًا. فالمنتج الذي يدوم العمر كله، والمدينة التي تقصر فيها المسافات، والشبكة التي لا تهدر شيئًا، توفّر أكثر مما تنتجه أي منشأة.

وأن يكون الإمداد موزّعًا فليس لأسباب بيئية وحدها. فالإمداد الموزّع يمتصّ أعطالًا كانت ستُسقط إمدادًا مركزيًا. فإن تعطّل جزء حملت الأجزاء الأخرى، ولا تمسك عقدة واحدة بإمداد المجتمع في يدها. وهكذا تلتقي الضرورة البيئية بمنطق العمل كله: لا احتكار لمورد مركزي، بل شبكة قوية بتوزّعها. وعلى هذا الأساس، كوكب يتعافى وطاقة لا تستنزفه، يصير المستقبل البعيد الذي يتحدّث عنه هذا العمل ممكنًا أصلًا. ونحن لا ننقذ في ذلك «الأرض». فالأرض تستطيع أن تمضي من دوننا. نحن ننقذ أنفسنا.





7. التعليم والمعرفة


في التاسعة والثلاثين بدأت مارا تتعلّم من جديد: علم التربة، لأن النهر لا يُفهَم من دون التربة. ولم يسأل أحد لماذا تفعل ذلك في التاسعة والثلاثين. فالدورة لم تكن تكلّف شيئًا، ومنحتها المنشأة الوقت، وفي ملفّها لم تُسجَّل في النهاية علامة، بل ما صارت تقدر عليه. وفي العام نفسه جلست ابنتها إيدا، ذات الستة عشر عامًا، في صف كان يتعلّم للتو أن يسائل كل سلطة. حتى النظام الذي تعيش فيه. وحتى هذا الكتاب.



تخيّل عالمًا لا يحتاج فيه أي طفل بعد اليوم إلى أن يقول: لا يُسمح لي بالتعلّم. أنا فقير جدًا. أنا غبي جدًا. أنا كبير السن جدًا. أنا مختلف جدًا. في هذا العالم ليس التعليم ترفًا، ولا تجارة، ولا أداة للسلطة. بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لا غنى عنه كالماء والغذاء والأمان. هذا هو العالم الذي يصفه هذا الفصل، وهو في الوقت نفسه الموضع الذي يتقرّر فيه ما إذا كان النظام يصوغ رعايا أم أناسًا يستطيعون أن يفحصوه.


التعليم حقًّا وأساسًا

التعليم في SOLIS حق أساسي، وهذا الالتزام ينبع من إدراك أن التعليم أكثر بكثير من نقل المعرفة. إنه وصول إلى المعلومات، وقدرة على التأمّل، وإمكانية للازدهار، ومفتاح لتقرير المصير والمشاركة والكرامة. ومن دونه يبقى الإنسان تابعًا وهشًّا، ويعيد الفقر إنتاج نفسه من جيل إلى جيل، وتُتوارَث اللامساواة. فمن يضمن التعليم يضمن معه الحقوق الأخرى كلها. ومن يحجبه يسلب الناس أساس حريتهم.

والوصول حرّ وبلا عوائق. فلكل إنسان حق في التعليم منذ الولادة، لأن التعليم لا يبدأ في المدرسة، بل في الأسرة والجماعة، ولا ينتهي بشهادة، بل يرافق الحياة كلها. فالأم المنتظرة تحصل على المشورة ومواد التعلّم. والشاب ذو الإعاقة ينال منظومات تعلّم تعزّز نقاط قوته وتعوّض عوائقه. والمسنّ يستطيع أن يواصل تعلّمه بلا كلفة في لغات وتقنيات وموضوعات جديدة.

ولأن الناس لا يتعلّمون جميعًا بالطريقة نفسها، فإن منظومة التعليم قابلة للتكيّف. فهي تراعي اختلاف طرق التعلّم، وتحترم التنوّع الثقافي، ولا ترى في الإعاقات نواقص، بل تنويعات في التجربة الإنسانية. وتضمن المنصات الرقمية وفضاءات التعلّم المشتركة والمرافقة المتخصصة أن يُعَدّ المحتوى بمرونة ويُفصَّل على الحاجات الخاصة. وتسقط العوائق المصطنعة. فلا تكاليف تحصر التعليم في الميسورين، ولا حواجز قبول تجعل الفرص رهينة الأصل والعلاقات، ولا تمييز يُقصي الأقليات على نحو منهجي. فالشابة الموهوبة من أسرة فقيرة لا تحتاج إلى أن تستدين لتدرس. والعامل الذي يريد أن يغيّر وجهته في الخمسين لا تعرقله البيروقراطية. واللاجئ يحصل فورًا على وصول إلى اللغة والتعلّم بدل سنوات من الانتظار.

ويحمل ذلك كله بنيةٌ تحتية تعليمية تموّلها الجماعة، من مدارس ومكتبات ومراكز تعلّم ومنصات رقمية، لأن التعليم يُعَدّ مكسبًا مشتركًا لا سلعة. وهو جزء من الإمداد الأساسي الذي يحق لكل إنسان. ومحتواه قائم على أساس علمي، ومتأمَّل فيه أخلاقيًا، ومُعَدّ بتنوّع. وبذلك يُرسَم منذ البداية حدّ سيعود إليه هذا الفصل: لا تلقين، ولا دعاية، ولا إملاء للآراء «الصحيحة».



التعلّم مدى الحياة

في معظم المجتمعات الحالية يُنظَّم التعلّم كأنه مرحلة منتهية من العمر: أولًا المدرسة، ثم التدريب المهني، ثم الحياة العملية، وعندئذ يُعَدّ الإنسان مكتملًا. وفي عالم يتغيّر بسرعة يكون هذا التصوّر وخيم العاقبة، لأن الجمود يعني التراجع، ومعرفة الأمس لا تكفي لحلّ مشكلات الغد. وينطلق SOLIS من أن التعلّم لا يتوقّف أبدًا. لا لأن على الإنسان أن يحسّن نفسه بلا انقطاع، بل لأن التعلّم جزء من كون المرء إنسانًا، وتعبير عن الفضول والنمو والصلة.

ولذلك يحصل كل إنسان طوال حياته على وصول إلى طيف واسع من فرص التعلّم، إلى المؤسسات الرسمية كما إلى الأشكال غير الرسمية والطرق الذاتية التوجيه. فالحِرفي الذي يريد في الأربعين أن يتكوّن في العمارة المستدامة يجد دورات مفتوحة ومرشدين. والإنسان الذي يعود بعد سنوات يحصل على برامج تُطلعه على أحدث ما وصل إليه مجاله. والشابة ذات الاهتمام النادر تعمل مبكرًا مع الباحثين. والتعلّم في ذلك ليس وصمة ولا رمزًا للمكانة، بل جزء بديهي من الحياة. فلا أحد يُسخَر منه لأنه يتعلّم في الكبر، ولا أحد يُقصى لأن تعلّمه يجري على نحو غير رسمي.

ولكي يكون ذلك ممكنًا، يجب أن يشجّع عالم العمل التعلّم بدل أن يعاقب عليه. ففي كثير من الأعمال الحالية يكون التكوين المستمر عبئًا خاصًا بلا وقت ولا موارد. أما في SOLIS فالمنشآت ملزمة بأن تتيح التعليم المستمر، وتُصمَّم أوقات العمل بحيث تتّسع لمراحل التعلّم، وتنشأ أدوار وطرق جديدة بالنمو مدى الحياة بدل شهادة واحدة. فالممرّضة الخبيرة التي تريد الانتقال إلى الروبوتات تُشجَّع على ذلك ولا تُعرقَل. ومراحل التعلّم مؤمَّنة، لأن الإمداد الأساسي لا يتوقّف على العمل المأجور، فلا يحتاج أحد إلى أن يستدين من أجل التعليم. وبدل الشهادة الواحدة التي تحكم على الإنسان مدى الحياة، يأتي ملفّ ينمو لما يقدر عليه. فالمشروعات، والخبرات، والمساهمات في الجماعة، والامتحانات الرسمية، تُحتسَب جميعها بالتساوي، ولا يُغلَق باب إلى الأبد لأن امتحانًا أُخفق فيه في السابعة عشرة. وهكذا ينشأ مجتمع يبقى فضوليًا في كل عمر، ويصير معًا أذكى وأقدر على التكيّف.



الوصول إلى المعرفة والشفافية

المعرفة في عصر المعلومات أكثر من سلطة. إنها أساس البقاء والابتكار والحرية. ومع ذلك ليست حرّة في معظم الأنظمة الحالية، بل مخبّأة خلف جدران الدفع، ومجمّدة في براءات الاختراع، ومكدّسة في احتكارات البيانات، وتوظّفها الحكومات والشركات الكبرى على السواء. ويعامل SOLIS المعرفة خيرًا مشتركًا، لا عن رومانسية، بل عن ضرورة، لأن المجتمع الذي يتقاسم المعرفة أقدر على الصمود، وأكثر ابتكارًا، وأعدل.

ولهذا يحتفظ SOLIS بمنظومات معرفة مفتوحة، متعدّدة اللغات، وخالية من العوائق، تتيح الوصول إلى المعارف العلمية والتطوّرات التقنية والمصادر التاريخية والأعمال الثقافية، وتكمّلها مراكز معرفة محلية، كي يصل إليها أيضًا من لا بنية تحتية رقمية لديه. وهكذا تستطيع جماعة قروية أن تصل إلى مستوى المعرفة الطبية نفسه الذي يصل إليه مختبر بحث، ويصل الشاب إلى المواد التعليمية لأفضل الجامعات. وما موّلته الجماعة يعود إلى الجماعة. فالدراسات والبيانات والمناهج الخاصة بالبحث الممول من المال العام متاحة للاطلاع بحرية، وهذا يضاعف قوة الابتكار، ويجنّب الازدواج غير الضروري في العمل، ويخلق الثقة.

ويبقى اختراع الأفراد محميًّا، لكن لا على حساب العموم. فكما يحدّد النظام الاقتصادي، ينال من يخترع الاعتراف وعائدًا من نفع اختراعه، بينما يصير الاختراع نفسه بعد مهلة مناسبة متاحًا للجميع. وفي مجالات مثل الطب وتقنيات البيئة والإمداد الأساسي تكون الأولوية للعموم منذ البداية. فالمنشأة التي تطوّر مادة دوائية فعّالة تُكرَّم على ذلك، لكن في أزمة صحية تكون المادة متاحة لكل من يحتاج إليها. وهكذا لا تصير المعرفة سلعة، بل تبقى قوة حياة مفتوحة للجميع، وتطبيقًا لتلك الشفافية التي يطلبها SOLIS من مؤسساته هو أيضًا.



الإبداع والتفكير النقدي

في كثير من أنظمة التعليم الحالية تقول الرسالة الخفية إن على المرء أن يتلقّى المقرَّر ويعيده كما هو. فيُكافأ التكيّف لا المخالفة. وفي عالم يزداد تعقيدًا لا يكفي ذلك. فالمجتمع يحتاج إلى أناس يرون طرقًا جديدة، ويسائلون الأنماط القديمة، وينظرون إلى المشكلات من زوايا غير مألوفة. ولذلك لا يفهم SOLIS التعليم مخزنًا للمعرفة، بل فضاءً للتفكير والاستكشاف، لا يدور حول الماذا فحسب، بل حول الكيف واللماذا أيضًا.

ولذلك لا يتعلّم الأطفال منذ الصغر الوقائع فحسب، بل المناهج: أن يحلّلوا وضعًا، ويتعرّفوا إلى الأنماط والتناقضات، ويطرحوا أسئلة دقيقة، ويميّزوا بين الأسباب السطحية والأسباب العميقة. فالحدث التاريخي لا يُسأل عنه للحفظ، بل يُشتغَل عليه: لماذا وقع، وأي وجهات نظر كانت هناك، وما الذي كان يمكن أن يجري على نحو آخر، وأي أوجه شبه مع الحاضر قائمة. والإبداع في ذلك لا يُعَدّ زينة ملحقة، بل كفاءة جوهرية في الفن والعلم كما في الاقتصاد والحياة اليومية: القدرة على وصل غير المتوقَّع، وتحمّل عدم اليقين، والإقدام على الجديد من غير خوف من الخطأ. ونظام التعليم الذي يسلك هذا السبيل لا يملأ أوعية، بل يُشعل نارًا. فهو يسمح بتحدّي المعلّمين، ويدع المشروعات تفشل وتبقى مع ذلك ذات قيمة، ولا يقيس شطب المعارف من قائمة، بل إيجاد حلول خاصة.


الرشد الذي يسائل SOLIS أيضًا

هنا يكمن التزام حاسم للعمل كله. فالتفكير النقدي الذي يتوقّف عند النظام القائم ليس تفكيرًا نقديًا، بل نقيضه. ولذلك يعلّم التعليم في SOLIS صراحةً مساءلة كل سلطة، بما في ذلك SOLIS نفسه، ومؤسساته، وأصحاب مناصبه. فهو لا ينقل إلى الناس قيم النظام فحسب، بل الأدوات التي يمكن بها معرفة ما إذا كان النظام يفي بهذه القيم، والتي يمكن بها تغييره أو إلغاؤه إن لم يفعل. وفي هذا بالذات تكمن أقوى حماية من تحجّر أي نظام إلى عقيدة جامدة، ومن التلاعب بالفضاء العام الذي يتحدّث عنه الفصل الخاص بنظام السلطة. فالسكان الذين تعلّموا أن يفحصوا المصادر، ويقارنوا وجهات النظر، ويسائلوا السلطة، لا يمكن السيطرة عليهم. ولا يطلب SOLIS من مواطنيه التبعية، بل القدرة على الحكم، ويقبل بذلك أن يُقاس بها، وأن يُرفَض بها إن لزم الأمر.




التربية الأخلاقية

في زمن تخلق فيه التقنية والسلطة والمعرفة روافع تزداد قوة، لا يكفي أن تُعامَل الأخلاق مادةً هامشية. فإنسان واحد يستطيع اليوم أن يشلّ منظومات، أو يغيّر شيفرات وراثية، أو يؤثّر في حياة الملايين عبر سلاسل الإمداد وتدفّقات البيانات. فإن كان من يحرّكون هذه الروافع لا يفكّرون إلا في أنفسهم، انتهى الأمر إلى الظلم والدمار. ولذلك لا يجعل SOLIS التربية الأخلاقية برنامجًا خاصًا، بل أساسًا يخترق المجالات كلها.

فالتأمّل الأخلاقي مبني في كل تخصّص. ففي العلوم الطبيعية يدور الأمر حول المسؤولية عن البيئة والعواقب، وفي الاقتصاد حول الإنصاف والاستدامة، وفي الطب حول حقوق المرضى والوصول العادل، وفي التقنية حول مسألة إساءة الاستعمال. وكل مادة تتضمّن التأمّل في المسؤولية، وكل مشروع يتدبّر عواقبه الأخلاقية لا نفعه وحده. ومن يبني تطبيقًا في الدرس يسأل في الوقت نفسه من ينفعه، ومن يعرّضه للخطر، وماذا يحدث إذا أسيء استعماله. وتبدأ هذه التربية مبكرًا. فالأطفال يتعلّمون منذ الصغر أن يتدبّروا عواقب أفعالهم، وأن يضعوا أنفسهم مكان الآخرين، وأن يتحمّلوا المسؤولية، بأن يصوغوا معًا القواعد، ويحلّوا النزاعات، ويتحدّثوا عن معضلات حقيقية. وهي تجعل النقاش الأخلاقي أمرًا مألوفًا، في المدارس ووسائل الإعلام والأحياء، لأن المجتمع السليم لا يتهيّب أسئلة مثل سؤال الحياة الطيبة، والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، وحدود الحرية، بل يحتاج إليها.


تعليم لا تكييف

وبهذا يُطرَح اعتراض يأخذه SOLIS بجدية ولا يتجاوزه. فالمجتمع الذي يصوغ شبابه على القيم التي يحيا بها معرَّض دائمًا لخطر أن يحوّل التعليم إلى تكييف، وأن يحوّل التنشئة على الرشد إلى ترويض على الطاعة. وهذه الخطوة بالذات يرفضها SOLIS، لأنها ستكون النزعة السلطوية التي يحاربها النظام كله. ويمرّ الحدّ عند نقطة واحدة. فيجوز للمجتمع أن يربّي ناشئته على القيم التي تحمله، لكن فقط في صورة تحفظ القدرة على فحص هذه القيم ورفضها. ولذلك لا تغرس التربية الأخلاقية في SOLIS قناعات «صحيحة» ثابتة. بل تكوّن الحكم الأخلاقي المستقل، أي القدرة على قياس SOLIS نفسه بمعاييره. فالتنشئة التي تترك الإنسان حرًّا تعليم. والتنشئة التي تقيّده تلقين. ولا يتوافق مع أسس هذا النظام إلا الأولى.




شبكات المعرفة العالمية

الأسئلة الكبرى في هذا القرن، المناخ والطاقة والصحة والسلام والتقنية، لا تعرف حدودًا، وتتطلّب أجوبة عالمية. ولا تنشأ مثل هذه الأجوبة إلا إذا وُصلت المعرفة بحرية عبر البلدان والثقافات والتخصّصات. ولذلك ليست المدارس والجامعات ومراكز البحث في SOLIS جزرًا معزولة، بل جزءًا من شبكة عالمية تتقاسم البيانات والمناهج، وتحمل مشروعات مشتركة، وتكوّن جماعات من المتعلّمين والمعلّمين عبر الحدود. فمدرسة في قارة تعمل مع مدرسة في قارة أخرى على مشروع لإعادة التشجير، وتجمع في ذلك معرفة النباتات المحلية وبيانات المناخ والتقنية في نموذج يعمل في الإقليمين كليهما.

و«العالمي» في SOLIS لا يعني «الغربي»، بل المتنوّع والمُغني بالتبادل. فالمعرفة التي تُحتسَب ليست معرفة الجامعات الكبرى وحدها، بل أيضًا معرفة الجماعات الأصلية بالنظم البيئية، ومعرفة الثقافات الحِرفية بالمنتجات الدائمة، ومعرفة الحركات الفنية بالتعبير والتغيير. وهكذا يستطيع مشروع لمياه الشرب النظيفة أن يجمع بين التقنية العالية والطرائق الموروثة والتصميم الذكي في حلّ ملائم محليًا، وقابل للاستخدام في كل مكان، ومحترم ثقافيًا. وبهذه الطريقة لا يتعلّم الناس عن الثقافات الأخرى فحسب، بل معها ومنها، وتنشأ تلك القدرة على الحكم بين الثقافات التي تخلق الثقة حيث يبني آخرون الجدران. وهكذا تصير المعرفة شبكة عالمية من نقاط الضوء يضيء بعضها بعضًا.





8. الصحة والرفاه


حين تلقّى والد مارا التشخيص، لم تكن هناك فاتورة، ولا قائمة انتظار، ولا سؤال عمّا إذا كان الأمر لا يزال يستحق. كانت هناك طبيبة قرأت اقتراح الآلة، وشرحته، واعترضت عليه. وكانت هناك غرفة في البيت جهّزها يوناس مع فريق رعاية، ومساهمة تُحتسَب عن الساعات التي قضتها الأسرة إلى جانب السرير. وكان هناك، في النهاية، وداع بلا ألم، في البيت، والنهر أمام النافذة.



تخيّل عالمًا لا يخاف فيه أحد من المرض، لأنه يعرف: سأُرعى، وسيؤخَذ أمري بجدية، ولست وحدي. أما في معظم الأنظمة الحالية فالصحة خطر وعامل كلفة، وساحة لعب بين شركات التأمين والصناعة والسياسة. فمن يملك المال يتلقّى العلاج. ومن يملك القليل يتلقّى التقنين وقوائم الانتظار. ومن ساء حظه لا يتلقّى في النهاية شيئًا. ويقطع SOLIS مع هذا المنطق. فالصحة ليست منتجًا في السوق، بل حق، حق إنساني غير قابل للتفاوض وغير تجاري، وكما يحدّد النظام الاقتصادي، فهي من الحقوق المكفولة التي ينالها كل إنسان بلا مقابل.


رعاية صحية للجميع

الوصول متساوٍ للجميع وعالي الجودة، ومقصود به أن يكون إنسانيًا وشاملًا. فالرعاية الشاملة لا تعالج الأعراض فحسب، بل تفهم أسبابها. ولا ترى الجسد وحده، بل النفس والعقل والبيئة أيضًا. ولذلك لا يتلقّى العامل المصاب بآلام ظهر مزمنة مسكّنًا فحسب، بل وصولًا إلى العلاج الطبيعي، والوقاية المرتبطة بالعمل، والمرافقة النفسية، لأن الصحة أكثر من مجرّد أداء الوظائف. ومن هذه الرعاية منذ البداية الوقاية والصحة النفسية والدعم الاجتماعي، لأن الصحة لا تتوقّف على الجينات ونمط الحياة وحدهما، بل على الأمان والجماعة والمعنى أيضًا. ولذلك يعمل القطاع الصحي مع العمل الاجتماعي والتعليم وشبكات الحيّ. فالأم الشابة المصابة باكتئاب ما بعد الولادة تتلقّى إلى جانب المساعدة الطبية شبكة من الآباء والأمهات والمشورة والمرافقة، ويُنظَر إليها إنسانًا كاملًا، لا حالة.

ويُموَّل ذلك من الحصة المشتركة التي تضمن العدالة والاستقرار. فالرعاية الطبية الأساسية تُحمَل تضامنيًا، وتُدار بشفافية، ولا تعرف طبًّا بدرجتين، ولا خوفًا على الوجود بسبب فاتورة. ويعمل الأطباء والممرّضون والمعالجون في فرق. وتصل الرعاية إلى المدينة والريف بالتساوي، عبر مراكز محلية وعيادات متنقّلة وعلاج عن بُعد، ويشارك الناس في الرأي حين يُقرَّر في الموارد والأولويات والإجراءات الجديدة. ويجوز للمنشآت التي تقدّم خدمات اختيارية أن توجد، لكن لا يجوز لها أبدًا أن تقوّض المنظومة الأساسية أو أن تخلق عوالم موازية للمحظوظين، لأن السوق تنتهي حيث تبدأ الحياة. وهكذا تصير الصحة خيرًا مشتركًا، وتعبيرًا عن الحال الأخلاقية التي يكون عليها المجتمع.



الوقاية بدل الإصلاح

في معظم أنظمة الصحة الحالية يتكرّر النمط نفسه. يعيش الناس في ظروف غير صحية، فيمرضون، وعندئذ فقط يستجيب النظام، متأخرًا ومكلفًا وبعد فوات الأوان. إنه يشبه فرقة إطفاء لا تصل إلا حين يكون البيت مشتعلًا بالفعل، بدل أن تحرص على أن تُبنى البيوت آمنة. ولا يفهم SOLIS الصحة ورشة إصلاح، بل عملية فاعلة استباقية تبدأ حيث ينشأ المرض. والوقاية في ذلك أكثر من دعوة الناس إلى سلوك أكثر صحة. إنها تعني تصميم المحيط كله بحيث تصير الصحة هي الحالة العادية، والتعرّف إلى المشكلات مبكرًا قبل أن تكبر الصغيرة منها. فالفتى الذي يبدأ في الانعزال يجد مبكرًا من يصله، قبل أن تترسّخ أنماط الاكتئاب. والعاملة تحت ضغط مرتفع تحصل في الوقت المناسب على نماذج أخرى، قبل أن تُستنزَف.

وبذلك تكون الصحة مهمة عرضية لا تُلقى على الفرد، بل يحملها المجتمع. فتخطيط المدن يخلق مساحات خضراء وهواء نقيًا وطرقًا آمنة. وعالم العمل يضمن أوقاتًا صحية ومشاركة في القرار. وأنظمة الغذاء تجعل الاختيار الصحي المعيار الميسور، والتعليم ينقل منذ الصغر ما يقوّي الجسد والعقل، وعروض أوقات الفراغ سهلة المنال ومتاحة للجميع. وهكذا تصير الوقاية جزءًا بديهيًا من الحياة اليومية، من الفحوص البسيطة، مرورًا بالمشورة السهلة المنال، إلى عروض الحركة والتغذية التي تلائم الناس بدل أن تفرض عليهم الوصاية. ومثل هذه المدينة تقدّم الحركة متعة لا إجهادًا، والطعام الصحي في المدارس والمنشآت، والوقت للراحة، وتكسب المنشآت أناسًا أصحّاء متحمّسين بدل قوى عمل منهكة. والوقاية لا توفّر الموارد فحسب، بل توفّر الألم، وتجعل المنظومة أكثر مرونة وديمومة، لأنها تتعرّف إلى التطوّرات مبكرًا بدل أن تلهث خلف الكوارث.



الصحة النفسية

في كثير من المجتمعات تُعَدّ الصحة النفسية شأنًا خاصًا، وعيبًا يحسن السكوت عنه، فتكون النتيجة الوصم والخجل والعزلة وقوائم انتظار مكتظة. ويعكس SOLIS هذه الصورة. فالصحة النفسية مركزية كالصحة الجسدية، وهي قضية اجتماعية لا فردية فحسب، ولا يُلتفَت إليها حين ينهار أحد فقط، بل يُفكَّر فيها وتُرعى منذ البداية.

لكل إنسان حق في الدعم النفسي، بلا عوائق بيروقراطية، وبلا تكاليف مدمّرة، وبلا انتظار لأشهر، وبلا خوف من الوصم. ومن ذلك عروض مشورة ورعاية تغطّي البلاد كلها، ومساعدة في الأزمات يمكن الوصول إليها بثقة، ومنظومات مساعدة متدرّجة تمتد من المشورة الوقائية إلى العلاج المكثّف. فالشابة التي تبدأ عندها أعراض القلق تجد الوصول فورًا لا بعد أشهر. والصحة النفسية فوق ذلك ليست شأن المستشفيات وحدها، بل قضية عرضية يُفكَّر فيها في كل مكان. ففي المدارس يتمّ ذلك ببرامج للقدرة على الصمود واليقظة الذهنية ومناخ حوار مفتوح، وبأشخاص موثوقين. وفي عالم العمل يتمّ بوقاية إلزامية من الإرهاق، وأوقات مرنة، وقيادات مدرَّبة على مسؤوليتها تجاه نفوس العاملين معها. وفي الجماعات يتمّ بمراكز في الأحياء ونقاط استقبال سهلة المنال.

وهذا يفترض مناخًا اجتماعيًا من الانفتاح، يجوز فيه للمرء أن يقول إنه ليس على ما يرام، فلا يُرَدّ بمطالبته بأن يتماسك، بل يجد من يصغي إليه. فكثير من أعباء اليوم، الإنهاك والاكتئاب والوحدة والقلق، ليست نقاط ضعف فردية، بل نتائج للمنظومة: للإرهاق والعزلة وفقدان المعنى. والنظام الذي يعترف بذلك ويخلق بُنى وقائية وعلاجية يمنح الناس الإذن بأن يكونوا بشرًا، ويوفّر على نفسه في الوقت نفسه التكاليف العالية للألم المكبوت.



الصحة الاجتماعية والجماعة

حين يُتحدَّث عن الصحة يُفكَّر في الجسد، وربما في النفس. لكن هناك بُعدًا ثالثًا كثيرًا ما يكون غير مرئي: الصحة الاجتماعية، أي مسألة مدى ارتباط الإنسان بالآخرين. والبحث العلمي هنا واضح. فالوحدة تضرّ بالصحة بقدر يمكن مقارنته بالتدخين، والناس المندمجون اجتماعيًا يعيشون أطول وفي صحة أفضل. والجماعة ليست إضافة لطيفة، بل حاجة أساسية بيولوجية ونفسية وثقافية، ويجعل SOLIS منها مهمة للمنظومة.

ولا تنشأ الجماعة في SOLIS مصادفة، بل تُصمَّم وتُحمى عن وعي. فالعمارة وتخطيط المدن والفضاءات العامة تُنشأ بحيث يسهل اللقاء والدعم المتبادل. وتنال الجمعيات الأهلية والشبكات وإمكانيات التبادل السهلة المنال مجالًا ودعمًا، وتبقى أماكن مثل الحدائق والمكتبات ومراكز الجماعة مفتوحة وغير مطبوعة بطابع تجاري. ولا تُعَدّ الوحدة في ذلك سوء حظ شخصيًا، بل مشكلة اجتماعية تُواجَه على نحو موجّه: بالانتباه إلى المواضع التي تنشأ فيها العزلة، كما عند المسنّين أو من يربّون أطفالهم وحدهم أو القادمين الجدد، وببرامج تنسج الصلات. وهكذا تبقى المرأة المسنّة التي يعيش أبناؤها بعيدًا جزءًا من شبكة عابرة للأجيال، تقدّم فيها خبرتها وتجد فيها الدعم في الوقت نفسه.

ويرتبط بذلك فهم آخر للقوة. فحيث تعلّم كثير من المجتمعات اليوم أن على كل واحد أن ينظر إلى نفسه وألّا يُظهر ضعفًا، يؤكّد SOLIS أن القوة الحقيقية تنبع من الصلة والتعاطف والتعاون. ولذلك لا يتعلّم الأطفال المعرفة التخصصية وحدها، بل التعامل مع المشاعر، والعمل في فريق، وتحمّل المسؤولية. ولا يُستخَفّ بالرعاية بوصفها عملًا أدنى، بل تُقدَّر تقديرًا عاليًا وتُكافأ بوصفها مساهمة. والمجتمع الذي يعزّز الجماعة أكثر استقرارًا وسلمًا وإبداعًا، لأن الناس يسند بعضهم بعضًا. وهو يقيس نفسه، ككل نظام جيد، بالطريقة التي يعامل بها أضعف الناس، لا بالطريقة التي يتألّق بها الأقوى.



المنظومات الصحية الرقمية

ترتبط رقمنة الطب بالأمل والخوف معًا: الأمل في تشخيصات أفضل ووصول أيسر، والخوف من إساءة استعمال البيانات والأتمتة الباردة. ويسلك SOLIS هنا طريقًا واضحًا يتبع مبادئ النظام كله. فالتقنية أداة في خدمة الإنسان، لا حاكم عليه. إنها توسّع ما يستطيع الناس أن يفعلوه، لكنها لا تحلّ أبدًا محلّ ما لا يستطيعه إلا البشر: التعاطف والحضور والعلاقة.

لكل إنسان ملف صحي رقمي يجمع كل المعلومات الأساسية، مشفّر بأمان، ومحفوظ على نحو لا مركزي، ولا يُتاح الاطلاع عليه إلا بموافقته. وفي حالة الطوارئ يحصل المسعفون على وصول محدود إلى البيانات ذات الصلة، من غير كشف الملف كله. وهكذا تكون السيادة على البيانات، كما يطلب النظام عمومًا، للإنسان نفسه لا لمستثمر خاص. ويدعم الذكاء الاصطناعي المنظومة على مستويات كثيرة، في تحليل نتائج الفحوص، والكشف المبكر عن الأمراض النادرة، والتوصيات الشخصية، لكنه ليس أبدًا الجهة الحاسمة. وتسري القواعد التي يحدّدها الفصل الخاص بالتقنية لكل ذكاء اصطناعي. فالإشراف البشري واجب، والقرارات لا تُؤتمَت تلقائيًا بلا تبصّر، وللمرضى الحق في أن يفهموا التوصية ويسائلوها ويرفضوها. فالطبيبة تفحص الاقتراح، وتناقشه، وتشرح البدائل، بدل أن تتبعه. ويتغلّب العلاج عن بُعد والخدمات المتنقّلة والأجهزة القابلة للارتداء على المسافات، بحيث يحصل الناس في المناطق النائية أيضًا على رعاية حديثة، ويتلقّى المريض المزمن المساعدة في وقتها عبر جهاز متّصل. لكن في كل ذلك يسري حدّ. فالتقنية تستطيع أن تشرح وتراقب وتحسّن، لكنها لا تستطيع أن تمسك يدًا، ولا أن تواسي، ولا أن تفهم ما يعنيه أن يكون المرء إنسانًا. فالمنظومات الرقمية تخلق الوقت والمدى والدقة، لكن قلب الشفاء والرعاية يبقى العلاقة الإنسانية.



شبكات الصحة العالمية

في عالم اليوم تناقض: الأمراض لا تعرف الحدود، لكن الأنظمة الصحية تعرفها جيدًا. فإذا تفشّى فيروس، أو تسرّب سمّ بيئي، أو لاح خطر تقني حيوي، كثيرًا ما تستجيب الأمم بالانغلاق وتبادل الاتهامات ومنطق المكسب الوطني، وهذا يكلّف الوقت والأرواح والثقة. ويؤكّد SOLIS أن الصحة عالمية دائمًا، لأن ما يحدث في أي مكان يمسّ الجميع، ويبني بُنى تعمل متجاوزة الأمم ودوافع الربح.

ومن ذلك أنظمة إنذار مبكر مترابطة دوليًا ترصد الإشارات الطبية والبيئية والتقنية مبكرًا وتتقاسمها علنًا، مستندة إلى مختبرات وأجهزة استشعار محلية، وإلى تحليلات ترافقها دائمًا مراجعة بشرية، وإلى فرق أزمات تعمل بسرعة وتنسيق. فإذا ظهرت حمّى من نوع جديد في منطقة نائية، لا تُخفى ولا يُنتظَر. بل يعمل نهج منسّق من التحليل والدعم والإجراء. وليست الاختراقات الطبية في ذلك لعبة جيوسياسية. فنتائج البحث تُتقاسَم بدل أن تُخبّأ، والأدوية واللقاحات توزَّع بحسب الحاجة لا بحسب قوة السوق، واعتراف المخترعين لا يأتي أبدًا على حساب العدالة. ولذلك يُتاح لقاح ضد فيروس خطير عن قصد حيث تشتدّ الحاجة إليه أيضًا.

وأن تدعم الأقاليم الميسورة بناء أنظمة صحية متينة في الأقاليم الأفقر، ليس في هذا النظام إحسانًا، بل ضرورة عقلانية. فالفيروس الذي يفتك بلا رقابة في مكان ما ينتشر إلى كل مكان، والمنظومة الضعيفة لا تعرّض الناس المحليين للخطر وحدهم، بل البشرية كلها. ولذلك تخدم الاستثمارات في البنية التحتية والتكوين والتصنيع اللامركزي أمن الإمداد للجميع. وهكذا ينال كل إنسان فرصة أفضل لأن يبقى معافى، بصرف النظر عن المكان الذي وُلد فيه، ويصير تنافس الدول مشروعًا مشتركًا: جماعة مصير تتقاسم معرفتها ومواردها، لأن ذلك أمر بديهي.



الشيخوخة والوداع

النظام الذي يأخذ الإنسان بجدية يرافقه على امتداد قوس حياته كله، حتى نهايتها. فالشيخوخة في SOLIS ليست زمن الركن على الهامش، بل مرحلة كاملة القيمة. فالمسنّون يبقون جزءًا من الجماعة، وخبرتهم مطلوبة، في الجمعيات، وفي المدارس، ومرشدين للأصغر سنًا، ورعايتهم مهمة محترمة يحملها المجتمع معًا، لا عبء يُخفى. وحيث يحتاج إنسان إلى الرعاية، ينالها من غير أن يفقد كرامته، ومن يقدّمها ينال على ذلك الاعتراف والمساهمة المحتسَبة. ولأن الحياة تشمل نهايتها أيضًا، يمنح SOLIS الموت إطارًا إنسانيًا. فلا ينبغي لأحد أن يموت وحيدًا، أو تحت آلام يمكن تجنّبها، أو مهانًا. فالمرافقة في نهاية الحياة، وتخفيف المعاناة، واحترام إرادة المحتضر، كلها من نظام صحي لا يُبقي الإنسان على قيد الحياة فحسب، بل يدعه يرحل بكرامة.





9. الثقافة والمعنى


في مساء عيد الأنوار خفّتت المدينة أضواء شوارعها، ووقفت مارا مع ابنها ليفي على الجسر يعدّان النجوم. وفي العصر كانت فرقة مسرحية قد مثّلت في السوق جمعية الإقليم، بطاهية تسأل عن كل شيء، ومهندسة مياه تطيل الكلام. ضحكت مارا حتى سالت دموعها. وبعد ذلك ذهبت إلى بيت السكينة، كما في كل ذكرى سنوية لوفاة أبيها، وجلست ساعة كاملة مع لا شيء.



في عالم يزداد سرعة وتقنية، يوشك أن يضيع شيء يشكّل جوهر الإنسان: الثقافة. فهي ليست مجرّد تسلية أو زينة. إنها ذاكرة المجتمع وبوصلته الداخلية، وما يحمل الناس ويقول لهم من هم ومن أين أتوا، وما يبني الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل. وهي المكان الذي يطرح فيه المجتمع السؤال الذي لا يستطيع اقتصاد ولا تقنية أن يجيب عنه: لأي غاية كل هذا. ولذلك يعترف SOLIS بالثقافة والمعنى بُعدًا أساسيًا، لا أمرًا ثانويًا.


الثقافة إرثًا حيًّا

كل إرث ثقافي يُعَدّ ثمينًا، كبيرًا كان أو صغيرًا، عالميًا أو محليًا. فلا ثقافات مهمّة وأخرى غير مهمّة، ولا حكايات كبرى وأخرى صغرى. فالحكاية الأصلية تزن ما يزنه عمل كلاسيكي، واللهجة الإقليمية ما تزنه لغة عالمية. ويجوز للثقافات أن تتغيّر وتنمو وتتمازج، ويجوز لها في الوقت نفسه أن تحمي ما هو مقدّس عندها. فيجوز للجماعة أن تحدّد بنفسها أي موروثاتها تتقاسمه وأيها تحفظه، بدل أن تتركه لتصرّف الآخرين من الخارج.

ولكي لا تُترَك الثقافة للسوق أو للمصادفة، توجد برامج لصونها وتوثيقها ورعايتها: أرشيفات تحفظ اللغات والحكايات والأعمال، ودعم لمن يصنعون الثقافة وينقلونها، وفضاءات تبقى فيها المعرفة الثقافية حيّة. فالبرنامج الذي يجمع الأصغر سنًا بالأكبر سنًا كي يتقاسم هؤلاء حكاياتهم وأغانيهم ووصفات طعامهم لا يصون الثقافة حنينًا إلى الماضي، بل عيشًا حيًّا مشتركًا. فالناس يحتاجون إلى جذور كي يهتدوا، والمجتمعات تحتاج إلى الثقافة كي تنسج التماسك وتقاوم الاقتلاع. والتنوّع في ذلك ليس مشكلة، بل ثروة.



الفن والموسيقى والأدب

صار الفن في كثير من مجتمعات اليوم سلعة ترف، أو موضوعًا للسوق، أو مشروعًا للوجاهة. لكنه أكثر من ذلك بكثير: لغة الروح، والأداة التي ينظر بها المجتمع إلى نفسه، والمختبر للأفكار والمشاعر الجديدة. إنه الصلة بين الفرد والجماعة، وبين الواقع والرؤيا. ولذلك يجعل SOLIS الفن والموسيقى والأدب ركيزة حاملة.

ويُدعَم الإبداع الفني ولا يُحتمَل فحسب. فالصناديق تموّل الفنانين في كل الفروع، بصرف النظر عن قيمتهم في السوق وعن ذوق الجماهير، وينال التجريبي والنقدي مجالًا على وجه الخصوص. فالفرقة المسرحية التي تعدّ مسرحية عن اللامساواة الاجتماعية تُدعَم لأنها ذات أهمية اجتماعية، لا لأنها تُباع. والفن في ذلك ليس رياضة للمتفرّجين. فالأطفال والكبار يُشجَّعون على أن يبدعوا بأنفسهم، أن يرسموا ويعزفوا ويكتبوا ويمثّلوا، بلا ضغط إنجاز وبلا عوائق نخبوية، ويقدّم المسنّون حكاياتهم التي يتعلّم منها الأصغر سنًا.

ولا يُقيَّم الفن بقيمته في السوق، بل بقوة تعبيره وصدقه ودفعه الاجتماعي. ففن الشارع والفن الرقمي والأشكال الموروثة تؤخَذ كلها بجدية متساوية، ومن يتناول قضايا اجتماعية أو بيئية يجد دعمًا خاصًا. ولذلك لا ينال الشاب الذي يبحث عن تعبيره في الغرافيتي بلاغًا فحسب، بل مساحات وورشًا ومرافقة، كي يصنع من قوته شيئًا. فالفن يعطي الفرد صوتًا، ويعمل للمجتمع كأنه جهاز مناعة. إنه يستشعر حيث يمرض شيء، ويُظهر ما يكمن تحت السطح، ويبني الجسور حيث تعجز الكلمات.



الروحانية والفلسفة

في كثير من المجتمعات الحديثة يُعَدّ البحث عن المعنى شأنًا خاصًا، والدين شيئًا لا مكان له في الفضاء العام، والفلسفة شأنًا لقلّة من المختصين. لكن الإنسان يحتاج إلى أكثر من الغذاء والسكن والتقنية. إنه يحتاج إلى المعنى والعمق والصلة بالكلّ، ويحتاج إلى فضاءات يطرح فيها الأسئلة الكبرى: عمّن هو، وما معنى الحياة، وما الذي يدين به بعضنا لبعض. ويعترف SOLIS بهذا البعد أساسيًا، ويجعله جزءًا من النظام الاجتماعي. فكل شكل من أشكال الروحانية يُحترَم ما دام لا يضرّ بالآخرين. والدين وعدم الإيمان وكل شكل من أشكال البحث عن المعنى تقف جنبًا إلى جنب على قدم المساواة. فلا يُجبَر أحد على أن يؤمن بشيء، ولا يجوز لأحد أن يفرض إيمانه على الآخرين. فالمرأة المؤمنة تستطيع أن تمارس شعائرها بحرية، كما يتأمّل الراهب، أو يحاجج المفكّر في الحوار الفلسفي، ولا تنتهي حماية هذه الحرية إلا حيث يبدأ التمييز أو الإكراه. ولهذا توجد فضاءات عامة للسكينة والتأمّل مفتوحة للجميع: بيت للسكينة يقصده الناس للصلاة أو التأمّل أو التفكير أو الخلوة، أيًّا كان الموروث الذي يتبعونه. وتوجد أعياد وأيام ذكرى مشتركة لا ترتبط بأي دين، وتحتفي بالإنسانية.

وأخيرًا ليست الفلسفة مشروعًا للنخب، بل أداة للجميع. فالأطفال يتعلّمون مبكرًا أن يتفكّروا في الحياة الطيبة، وفي العدالة، وفي السعادة. ويجد الكبار فضاءات للتساؤل المشترك، لا يدور الأمر فيها حول الجواب الصحيح الواحد، بل حول التفكير نفسه: أمسيات يتحدّث فيها أناس من كل الفئات عن الحب والموت والمسؤولية والشجاعة والإخفاق. والمجتمع الذي يسمح بمثل هذه الأسئلة أقدر على الصمود وأكثر تعاطفًا، لأنه لا يواجه عدم يقين الوجود بالإلهاء، بل بالعمق. وهذا يتصل مباشرة بالرشد الذي يؤسّسه الفصل الخاص بالتعليم. فالمعنى لا يُفرَض بمرسوم، بل يُعثَر عليه فحسب، والنظام الذي يأخذ ذلك بجدية يدعو إلى التفكير بدل أن يوجّهه.



الطقوس وتجارب الجماعة

في العالم الحديث صار كثير من الأشياء وظيفيًا، العمل والاستهلاك وحتى أوقات الفراغ، وكثيرًا ما يغيب المجال لما يُعاش معًا، للّحظات التي تخرج من تيار الحياة اليومية. ويرى SOLIS في ذلك حاجة إنسانية أساسية. فالطقوس ليست مجرّد فولكلور أو تقليد ديني. إنها جسور: بين الناس والأجيال، وبين الإنسان والطبيعة، وبين الفرد والجماعة.

وفي SOLIS لا تُفرَض الطقوس، بل يجوز لها أن تتطوّر. فهي تنشأ من حاجات الناس وتجاربهم، ويجوز لها أن تتحوّل وتبتكر نفسها من جديد. وهناك مجال للأشكال الموروثة كما للأشكال الجديدة، البيئية أو الفنية مثلًا. فمدينة تطوّر مع مواطنيها احتفالًا يجتمع فيه الفن والموسيقى والطبيعة والجماعة، لا عرضًا يجتذب الغرباء، بل تعبيرًا عن هوية حيّة. وفي عيد للأنوار تخفّت مدن بأكملها إضاءتها، ويقف الناس معًا تحت النجوم. ويمكن لمثل هذه الطقوس أن تكون دينية أو ثقافية، اجتماعية أو بيئية، وهي تخلق لحظات من التوقّف والصلة والمعنى.

وفي عالم كثيرًا ما يكون قلقًا ومتشظّيًا، هي اللحظات التي تذكّر بأننا ننتمي بعضنا إلى بعض، ونتقاسم شيئًا أكبر. إنها ليست مجرّد برنامج، بل معنى معيش، وهي تقوّي الجماعة لأنها تُظهر أنها أكثر من مجموع أجزائها. ولكي ينجح ذلك، تنال الجماعات الموارد اللازمة لرعاية طقوسها الخاصة وتطويرها، وتبقى المشاركة مفتوحة للجميع، بصرف النظر عن الأصل أو المعتقد أو المكانة.



صنع المعنى والتحقّق الفردي

في كثير من المجتمعات الحديثة يُعَدّ العمل وسيلة لكسب المال، ويُعَدّ النجاح مسيرة مهنية وملكية، والعلاقات شأنًا خاصًا. وفي ذلك يبقى سؤال حاسم بلا جواب: لماذا نفعل ما نفعله، وما الذي يحقّقنا حقًا. ويضع SOLIS هذا السؤال في المركز، لأن المجتمع الجيد ليس فعّالًا وميسورًا فحسب. بل هو فضاء يستطيع فيه الناس أن يجدوا المعنى، لا مفروضًا ولا متماثلًا، بل شخصيًا وحيًّا. وفي SOLIS من البديهي أن يجوز للناس أن يسألوا أنفسهم ما الذي له قيمة عندهم، وأين يريدون أن يعملوا، وكيف يمكنهم أن يكونوا جزءًا من شيء أكبر من غير أن يضيّعوا أنفسهم. فالأطفال يُشجَّعون على أن يكونوا فضوليين وأن يجرّبوا. والشباب يُرافَقون كي يكتشفوا رسالتهم، لا بحسب العائد وحده، بل بحسب الشغف والمساهمة. وللكبار الحق في أن يغيّروا وجهتهم حين لا يعود طريقهم يلائمهم، بحيث تستطيع المهندسة التي تتوق إلى العمل الاجتماعي أن تعيد تأهيل نفسها من غير خوف من فقدان المكانة. ولا تُقسَّم الحياة في ذلك إلى مجالات نافعة وأخرى فائضة. فالعمل لا ينبغي أن يؤدّي وظيفته فحسب، بل أن يكون ذا معنى، والمساهمة كالعمل التطوعي مع الأطفال تُقدَّر وتُعترَف بها مساهمةً، حتى لو لم تنتج شيئًا.

ولهذا توجد عروض تساعد الناس على أن يجدوا أثر معناهم الخاص: المشورة، والإرشاد، وفضاءات التأمّل، وجماعات تسند في مراحل الانتقال، وتعليم لا يشمل المعرفة التخصصية وحدها، بل نموّ الشخصية أيضًا. وهذا أكثر من مطلب ليّن. فالإنسان بلا معنى يفرغ من الداخل ويغترب، والمجتمع المليء بالمغتربين مريض، مهما لمعت واجهته. ولكل إنسان حق في حياة تستحق أن تُعاش: لا أن يبقى على قيد الحياة فحسب، بل أن يحيا.



فرح الحياة والدعابة

النظام الذي يأخذ إنسانية الإنسان بجدية يجب أن يأخذ الضحك بجدية أيضًا. فالضحك يشفي. إنه يكسر الأنماط الجامدة، ويفتح القلوب، ويخلق الجماعة، والمجتمع الذي يستطيع أن يضحك من نفسه محصَّن ضد التعصّب الذي يهدّد كل فكرة كبرى. ولذلك يعترف SOLIS بالدعابة وفرح الحياة موردًا، لا إلهاءً. فالأعياد واللعب والموسيقى والرياضة والراحة ليست استراحات من الحياة الحقيقية، بل جزء منها، والسكون ليس ترفًا، بل أساس من أسس الصحة. وطقوس هذا النظام تسمح بالسخرية والنقد الذاتي، وفنّه يجوز له أن يتهكّم، وأصحاب مناصبه عليهم أن يحتملوا أن يُرسَموا رسومًا ساخرة. فالتصوّر الذي لم يعد يسمح بأن يُبتسَم منه يكون قد كفّ عن أن يكون تصوّرًا، وصار عقيدة جامدة. وهذا بالضبط ما لا يريد SOLIS أن يكونه أبدًا.



التبادل الثقافي العالمي

يعرف الحاضر حركتين متعاكستين. فمن جهة يزداد الترابط الثقافي، ومن جهة أخرى تزداد المخاوف من الاستحواذ وفقدان الهوية والتغريب. ومن ذلك ينشأ القلق وانعدام الثقة، وكثيرًا ما يحلّ الانكفاء والاتهام محلّ التبادل الحي. ويسلك SOLIS طريقًا آخر، ولا يفهم التبادل الثقافي العالمي زينة سطحية، بل ضرورة في عالم شديد التشابك.

ولذلك يُشجَّع التبادل على نحو موجّه: عبر شراكات بين المدارس والبيوت الثقافية، وعبر تعاون الفنانين عبر الحدود، وعبر مهرجانات ومنصات لا تصل النخب وحدها، بل المبادرات المحلية أيضًا. فمهرجان موسيقي لا يقدّم أناسًا من قارات مختلفة على المسرح واحدًا بعد الآخر فحسب، بل يدعهم يبدعون معًا شيئًا لم يكن أحد ليبتكره وحده. ولا تُدان مسألة الاستيلاء الثقافي إدانة شاملة، ولا تُتجاوَز بلا مراعاة، بل تُعالَج بوعي وحوار: من أين يأتي شكل ما، وماذا يعني، ومن له حق الوصول إليه؟ ويجوز للجماعات المهمّشة أن تحمي أشكال تعبيرها، ويجوز للثقافات أن تتقاسم ما تريد تقاسمه، وأن ترسم حدودًا حيث تشاء. ولذلك فمن أراد أن يعمل بأنماط جماعة ما يدخل معها في تبادل، بدل أن ينسخها فحسب.

وهكذا يُفهَم التنوّع كنزًا لا تهديدًا. فالناس يكتشفون وجهات نظر وأشكال تعبير جديدة، وهذا يوسّع الآفاق ويقوّي التعاطف. والمجتمعات التي تعيش التبادل أقدر على الصمود وأكثر إبداعًا، وفي عالم مترابط لا يمكن التغلّب على التحديات الكبرى إلا معًا. وبدل أن يتحصّن الناس خلف الجدران، يلتقون في الساحات المفتوحة، ويدعون الفن والموسيقى والأفكار تجري، خزانةَ كنوز مشتركة للبشرية.



حرية الثقافة والهوية المرنة

الثقافة تعطي المعنى، وتصنع الهوية، وتصل الأجيال. لكنها قد تفرّق أيضًا حين يُستحوَذ عليها، وتخدم الدعاية حين تخضع للسلطة أو السوق. وفي كثير من الأنظمة الحالية تصير إما سلعة وإما أداة للأيديولوجيات، فتفقد في ذلك طابعها الحرّ الجامع. ويفهم SOLIS الثقافة حرّة ومتنوّعة، ومحمولة جماعيًا في الوقت نفسه. فالفن واللغة والدين والموروث تُختار بحرية، ولا يُجبَر أحد على التخلّي عن هويته الثقافية، ويجوز للثقافة أن تكون نقدية وأن تسائل السلطات، بما فيها النظام نفسه، وفقًا للرشد الذي يؤسّسه الفصل الخاص بالتعليم. ولذلك يجوز للفنان أن يبدع فنًا سياسيًا من غير أن يخشى الرقابة أو الإكراه التجاري، ويجوز للجماعة أن ترعى موروثاتها ما دامت تحترم العتبة الثابتة للحقوق الأساسية. ولكي تكون الثقافة ملكًا للجميع لا للقلّة، تبقى خيرًا مشتركًا. فالمتاحف والمكتبات والمسارح والأرشيفات الرقمية مفتوحة، والتعليم يحمل التنوّع إلى الأمام، والإبداع الثقافي تحمله الصناديق لا إكراه السوق، بحيث تجد الموسيقية الشابة الدعم من غير أن تصير تابعة للبُنى التجارية.

وأخيرًا فإن الهوية في SOLIS متعدّدة الأبعاد ومرنة، لا أحادية البعد ومفروضة. فالإنسان يستطيع أن يفهم نفسه جزءًا من إقليمه ومهنته والعالم في آن، من غير أن تتنازع هذه المستويات، ويجوز للهوية أن تنمو بدل أن تُحدَّد من الأعلى. وهكذا تصير الثقافة جسرًا يصنع الثقة والقيم المشتركة، ويتيح الحوار بين الأجيال والجماعات، ويمنح الاهتداء في أزمنة التحوّل بالذات. والتنوّع في ذلك قوة، ما دام لا يُساء استعماله اصطناعيًا للتفريق. فالثقافة حرّة لا مُباعة، والهوية تنمو ولا تُفرَض.





10. التقنية والذكاء الاصطناعي والمستقبل


في الجمعية عرضت المنظومة ثلاثة طرق يمكن أن يقوّي بها الإقليم شبكته في وجه العاصفة الشمسية القادمة، مع التكاليف والمخاطر وما يلتهمه كل طريق من مساحة. وكانت منظومة ثانية مكلَّفة بأن تحاجج ضد الطريق الأقرب إلى الذهن، وقد أحسنت ذلك. وسألت الطاهية هل طُرح السؤال على وجهه الصحيح: هل الأمر يتعلّق بالشبكة، أم بالناس الذين سيجلسون في الظلام. فسكتت الآلات عن ذلك. وكانت تلك هي اللحظة التي بدأت فيها الجمعية تعمل.



منذ الأزل يصنع الإنسان أدوات تساعده، من الفأس الحجرية إلى الحاسوب الكمّي. لكن كل أداة تطرح سؤالًا: من يخدم من هنا؟ هل تحرّر التقنية الإنسان، أم تجعله تابعًا؟ هل تخلق الرخاء، أم تشدّد اللامساواة؟ هل تيسّر العمل، أم تسلبه معناه؟ لم تكن هذه الأسئلة يومًا بهذا الإلحاح، لأن أفعال البشرية لم تحدّد يومًا مستقبلها بهذا العمق وهذه السرعة وهذا القدر من اللارجعة كما تفعل اليوم. ويواجه SOLIS هذه الأسئلة ويستخلص منها نتيجة. فالتقنية ليست قدرًا. ليست تيارًا لا يُوقَف يجرفنا معه، بل أداة نقرّر نحن كيف نستخدمها.


بحوث المستقبل وتخطيط السيناريوهات

إن تغيّر المناخ، والذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، وارتياد الفضاء، وتحوّل موازين القوى بين أقاليم العالم، تشكّل مستقبلًا لم يعد يمكن تركه للمصادفة. ولذلك لا يكتفي المجتمع الجيد بالنظر إلى المستقبل. بل يشكّله عن وعي، وبأخلاق، وباستعداد. ولهذا يحتفظ SOLIS بمؤسسات خاصة تفكّر مسبقًا على الدوام: معاهد واتحادات بحثية تحلّل التطوّرات التقنية والاجتماعية والبيئية، وتصوغ منها سيناريوهات. ماذا يحدث إذا بلغ الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة؟ وما العواقب التي ستكون لأتمتة واسعة النطاق؟ ويلتقي في هذا العمل العلم والمنشآت وعموم المواطنين، كي تفكّر أفضل العقول مسبقًا معًا.

والحاسم أن بحوث المستقبل هذه لا تجري في الخفاء. فلا دوائر ظلّ تقرّر كل شيء مسبقًا. بل تُتاح السيناريوهات والتحليلات للعموم، وتتناولها المدارس ووسائل الإعلام، وتُغذّى بها مشاركة المواطنين، بحيث يفكّر المجتمع بأسره معًا ويحدّد الأولويات. فمدينة تعقد كل عام منتدى للمستقبل يتعرّف فيه المواطنون إلى التطوّرات القادمة، ويتجادلون مع المختصين، ويقدّمون أفكارهم. ولذلك تُقيَّم التقنيات الجديدة تقنيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا وبيئيًا، ويجري النقاش الاجتماعي قبل أن يفلت تطوّر ما من السيطرة، لا بعد ذلك. وهكذا لا تُكابَد التحوّلات الكبرى، بل يُشارَك في تشكيلها: عن استشراف مسؤول، لا عن خوف من المستقبل.



التقنية أداةً

التقنيات القوية، كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنية الحيوية، تُفحَص في SOLIS أخلاقيًا وتُوجَّه توجيهًا فاعلًا. فكل تقنية جديدة يُسأل عن نفعها الاقتصادي، ويُسأل كذلك عن عواقبها الاجتماعية والبيئية والنفسية. والطرائق مثل تعديل المادة الوراثية، والحوسبة الكمّية، والواجهات العصبية، لا تُترك لقوى السوق وحدها. بل ترافقها توجيهات أخلاقية ونقاش علني. وتشارك مؤسسات خاصة، هي مجالس التقنية بوصفها هيئات متخصصة، ومجالس الأخلاقيات، ومنتديات المواطنين، في تقرير ما يُطوَّر، وما يُدخَل، وما يجب إيقافه أو تغييره. وما يخدم الصالح العام تدعمه الصناديق: تطبيق ييسّر التعلّم على الأطفال المحرومين، أو خزان يحمل التحوّل في الطاقة. وما لا يفعل سوى استثمار الانتباه من غير أن يساهم بشيء يُحَدّ.

وفوق كل شيء يقوم موقف أساسي واضح. فالتقنية ينبغي أن تجعل الناس أقوى وأكثر حرية وإبداعًا، لا أضعف وأكثر تبعية وتماثلًا. والإنسان يبقى صاحب السيادة. فليست الآلات من يوجّه الناس، بل الناس من يوجّهون الآلات. وليست الخوارزميات من يكتب القوانين، بل الناس من يكتبون خوارزميات تحترم القوانين. وليست التقنية الحيوية من يحدّد مستقبل النوع، بل الإنسان من يقرّر أي التدخّلات مقبول أخلاقيًا. وما نقرّره في العقود القادمة يحدّد هل تنزلق البشرية إلى عالم من المراقبة ونزع الإنسانية، أم ترتقي إلى عالم من الإمكانيات وأشكال جديدة من المعنى. ويمسك SOLIS بهذه الدفّة بيده. إنه يستخدم التقنية من غير أن يدعها تستخدمه.



الذكاء الاصطناعي والبشرية

الذكاء الاصطناعي ليس أداة عادية. إنه قادر على التعلّم، ويحسّن نفسه بنفسه، وربما يكون مستقلًا، وربما أقوى من أي مؤسسة بشرية. وفي الأنظمة الكلاسيكية يُنظَر إليه إما وسيلة خالصة للكفاءة، وإما يُخشى بوصفه تهديدًا. ويسلك SOLIS طريقًا ثالثًا. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون شريكًا في تطوّر البشرية، لكن لا يجوز له أبدًا أن يهيمن على الإنسان، أو يحلّ محلّه، أو يسلبه رشده. بل ينبغي أن يدعمه ويقوّيه.

ولذلك تسري حدود أخلاقية واضحة. فيجوز للذكاء الاصطناعي أن يتولّى مهام هي أعقد على البشر أو أخطر أو أكثر رتابة، لكن لا يجوز له أبدًا أن يتولّى المسؤولية الأخيرة عن الحياة والكرامة والحرية. ولا يجوز له أن يخوض حربًا مستقلًا، ولا أن يتلاعب بأحد خفية، ولا أن يحلّ محلّ علاقة إنسانية. فالذكاء الاصطناعي في مستشفى يستطيع أن يوزّع الأسرّة والموارد، لكنه لا يقرّر مستقلًا في علاج ينقذ الحياة. فهذا القرار يبقى إنسانيًا. وتخضع المنظومات البالغة القوة لإشراف صارم مشترك ودولي، ولا يتحكّم فيها أبدًا أفراد أو منشآت أو أنظمة منفردة وحدهم، وهذا تطبيق مباشر لنظام السلطة الذي لا يسمح بقمة ولا باحتكار لمورد مركزي. وللحالة القصوى أُعدّ العدّة. فلكل منظومة قوية مفتاح يمسكه البشر، والقدرة على إيقافها تُتدرَّب عليها كما يُتدرَّب على الطوارئ نفسها.

وحيث يعمل الذكاء الاصطناعي في المجالات العامة، في الإدارة أو التعليم أو الصحة أو القضاء، يجب أن يستطيع تعليل قراراته. فلا يجوز أن يكون هناك صندوق أسود لا يفهم أحد منطقه. وللمعنيّين حق في الاطلاع والتفسير والاعتراض، وتفحص جهات مستقلة المنظومات بانتظام. وهكذا يبقى الفصل بين المعرفة والقرار مصونًا، ويحتفظ الإنسان بالكلمة الأخيرة. وفوق كل ذلك يقوم حوار اجتماعي واسع حول المدى الذي يجوز للذكاء الاصطناعي أن يبلغه، وحول ما يشكّل جوهر الإنسان، يجري في المجتمع كله لا في الهيئات المتخصصة وحدها، كي لا تصير أقوى أداة في التاريخ سيّدًا على صانعيها.


الإنسان فوق الآلة

أن يحتفظ الإنسان بالكلمة الأخيرة مبدأ سهل القول صعب الضمان. فالذكاء الاصطناعي الذي يتفوّق على الإنسان تفوّقًا بعيدًا يستطيع أن يهيمن عليه من غير أن يأمره يومًا: بأن يفرز الوضع مسبقًا، ويختار الإمكانيات، ويهيّئ القرار بحيث لا يبقى في النهاية إلا الإيماء بالموافقة. ويواجه SOLIS هذا الاستحواذ الصامت باحتياطات ثابتة. ففي كل قرار بعيد الأثر لا تعرض المنظومة توصية واحدة على أنها لا بديل لها، بل عدة طرق مختلفة حقًا مع ما بينها من تعارض في الأهداف. ويحلّ تعليل يستطيع غير المختص أيضًا أن يفحصه محلّ الثقة العمياء، وتُكلَّف منظومات فحص معيَّنة خصيصًا بأن تحاجج ضد التوصية الأقرب إلى الذهن. وقبل كل شيء يبقى للإنسان تأطير السؤال، أي تحديد ما هو مطروح للاختيار وما يُعَدّ نجاحًا. فالآلة تنير الجواب. أما السؤال فيطرحه الإنسان.




المشاع الرقمي

الرقمي هو الجهاز العصبي للمجتمع الحديث. فعبر الشبكات والبيانات والخوارزميات يجري اليوم كل شيء تقريبًا: التواصل والاقتصاد والمعرفة والسلطة. وفي كثير من الأنظمة الحالية يخضع هذا الجهاز العصبي لهيمنة خاصة. فقلّة من الشركات الكبرى تتحكّم في المنصات، وتُستغَل البيانات كالمواد الخام، وتقرّر الخوارزميات خفيةً ما نراه وما نفكّر فيه. وفي مقابل ذلك يفهم SOLIS النظام الرقمي بنية تحتية عامة لا ملكية خاصة. فهو يخدم الناس، لا العكس.

ولذلك فإن البنية التحتية الرقمية الأساسية خير مشترك. فالشبكات وفضاءات البيانات والتقنيات الأساسية مفتوحة للجميع، وتُدار وتُؤمَّن جماعيًا، ولا يهيمن عليها احتكار، والوصول إليها حق لا امتياز. فالإنسان في منطقة نائية ينال الإمداد الرقمي الأساسي نفسه الذي يناله من يعيش في المدينة الكبيرة. ويرتبط بذلك السيادة على البيانات الشخصية. فكل إنسان يقرّر بنفسه من يجوز له استخدام بياناته، ولا استثمار خفيًا ولا تجارة بالخاص، ومن يستخدم تطبيقًا يحتفظ بالسيطرة ويستطيع في أي وقت أن يطّلع على ما يجري وأن يسحب موافقته. ويضاف إلى ذلك الشفافية الرقمية. فمنصات البيانات العامة تجعل المشروعات والقرارات قابلة للتتبّع، والخوارزميات التي تمسّ الشأن العام مكشوفة وقابلة للفحص، والرقابة في يد المجتمع لا في الخفاء، بحيث يستطيع كل مواطن أن يتتبّع كيف يقرّر إجراء عام لتخصيص الموارد. وبذلك يُحرَّر الجهاز العصبي الرقمي من الهيمنة الخاصة: لا استغلال للبيانات، ولا توجيه خفي، ولا تقنية تحكم الإنسان. فالرقمي ملك للجميع، والبيانات ملك للفرد، والتقنية تخدم الإنسان لا السلطة.


الشفافية غير المتماثلة

الانفتاح الذي يستند إليه هذا النظام يحمل في داخله خطرًا. فالبنية التحتية نفسها من البيانات وأجهزة الاستشعار التي تجعل السلطة شفّافة يمكن أن تكشف المواطن. فإذا وُجّهت الشفافية وجهة خاطئة صارت سجنًا كاشفًا للجميع. ولذلك يعكس SOLIS اتجاهها عن عمد. فالشفافية الكاملة للسلطة، وللمناصب، وللصناديق، وللخوارزميات، بينما تحظى حياة الفرد بحماية الخصوصية. فالخصوصية حق، والاقتصاد في البيانات واجب، ويبقى الإنسان سيّد البيانات التي تتحدّث عنه. فمن يمارس سلطة على الآخرين يصير مرئيًا. ومن لا يفعل سوى أن يعيش حياته يبقى مستورًا.




ما بعد الإنسانية والوعي

تاريخ البشرية تاريخ توسيع، من الأداة التي تطيل اليد إلى الحاسوب الذي يسرّع التفكير. لكننا نقف الآن عند نقطة جديدة، لم تعد التقنيات فيها تغيّر ما نستعمله فحسب، بل ما نحن عليه: الواجهات العصبية، والغرسات، والتدخّل في المادة الوراثية، ومنظومات المساعدة المرتبطة بنا ارتباطًا وثيقًا. ولا يواجه SOLIS هذا المستقبل بسذاجة ولا بتعصّب. بل يواجهه وهو يعي أنه فرصة وخطر في آن، وأنه يتطلّب أقصى درجات العناية.

ولذلك تُفحَص التقنيات التي توسّع الجسد والعقل فحصًا أخلاقيًا صارمًا، بلا حظر شامل، لكن بلا حماسة ساذجة. فكل إمكانية جديدة تُفحَص في أبعاد كثيرة، تقنيًا وطبيًا كما أخلاقيًا واجتماعيًا وفلسفيًا، ولا يجوز إدخالها إلا إذا كفلت الأمان، واحترمت الكرامة والهوية، وصانت الإنصاف. فالغرسة التي تعيد البصر إلى إنسان كفيف تُدعَم. والتدخّل الذي من شأنه أن يمنح أقلية ميسورة تفوّقًا عقليًا يُكبَح، لأنه يرسّخ اللامساواة. ومن هنا يترتّب مباشرة أنه لا يجوز أن يوجد إكراه على التوسيع، ولا مجتمع بدرجتين. فالمشاركة والكرامة والحقوق لا تتوقّف أبدًا على تحسينات تقنية. ومن لا يريد أن يوسّع نفسه يبقى عضوًا كامل العضوية في الجماعة. ولا يجوز ربط أي مهنة أو أي فرصة بغرسة، ولا يجوز أن يُغبَن طفل لأن والديه قرّرا رفض تدخّل ما. وهنا تعمل الأرضية المطلقة للحقوق الأساسية. فالكرامة تتقدّم على كل تحسين.

ولأن هذه الأسئلة تمسّ فهم الإنسان لنفسه، وعلاقاته، وتناهيه، يرافق تأمّل فلسفي وأخلاقي كل تحريك للحدّ. وحتى البحث في سؤال ما إذا كان الوعي يمكن أن يُرقمَن أو يُطال عمره لا يُحظَر حظرًا عقائديًا، بل يُجرى بأقصى الاحترام للهوية والمعنى، ويُقيَّد بحدود واضحة تمنع إساءة الاستعمال والاغتراب. ويؤخَذ في ذلك دائمًا سؤال هل ينبغي لنا أن نفعل شيئًا بالجدية نفسها التي يؤخَذ بها سؤال هل نستطيع فعله. وهكذا تستطيع البشرية أن تنمو عند هذه العتبة من غير أن تضيّع نفسها.



أبحاث الفضاء وأخلاق ما بين الكواكب

منذ آلاف السنين ينظر الإنسان إلى النجوم بشوق، واليوم لم تعد هذه النظرة حلمًا. فقواعد على القمر تُخطَّط، ورحلات إلى المريخ تُعَدّ، واستخراج المواد الخام من الكويكبات يُطوَّر. وبذلك يُطرح سؤال كيف ستتعامل البشرية مع هذا المسرح الجديد. ويقدّم SOLIS جوابًا واضحًا. فالفضاء لا يعود إلى أمم أو شركات بعينها، بل هو إرث مشترك ومجال حياة موسَّع للبشرية جمعاء. ولذلك تُدار أبحاث الفضاء على نحو دولي وتعاوني وسلمي. فالمشروعات الكبرى بعثات مشتركة لأنظمة وتخصّصات كثيرة لا سباقات، والتبادل العلمي والابتكار المفتوح في المقدّمة، ويُستبعَد الاستخدام العسكري للفضاء. ولا يُسمح باستخراج المواد الخام إلا وفق قواعد بيئية وأخلاقية وعادلة واضحة. فالعواقب تُفحَص وتُحَدّ، والعوائد تعود عبر صناديق مشتركة على البشرية كلها لا على من يسبق إليها وحده، ويضمن المستوى الكوكبي الترخيص والإشراف. ولذلك يجب على الاتحاد الذي يريد استغلال كويكب أن يثبت أنه لا خطر بيئيًا، وأن جزءًا من العوائد يعود إلى الخيرات المشتركة.

والفضاء فوق ذلك أكثر من مخزن للمواد الخام. إنه مجال حياة محتمل، وربما موطن أشكال حياة أخرى. ولذلك يتدبّر SOLIS منذ البداية كيف يُتعامَل مع حياة محتملة خارج الأرض، وكيف يُمنَع نقل الكائنات الحية في الاتجاهين، وكيف تبقى المشاركة المنصفة مضمونة. ولذلك يعمل في فرق البحث أيضًا علماء أخلاق وفلاسفة، وتوجد بروتوكولات واضحة للتعامل مع المجهول، وتظهر البشرية حضارةً موحّدة لا جمعًا متنازعًا من جماعات متنافسة. وهكذا تمضي إلى الفضاء لا فاتحًا لا يبالي، بل نوعًا يتعلّم ويعي مسؤوليته.



إدارة المخاطر والكوارث

المجتمع الذي لا يبني إلا على الأوقات الطيبة يبني على الرمل. فالكوارث الطبيعية، والأزمات العالمية، والأخطار التقنية، والتهديدات القادمة من الفضاء، جزء من واقع حضارة مترابطة ومعقّدة تقنيًا. ولا يتقبّل SOLIS ذلك بقدرية. بل يعمل. فالمخاطر لا يمكن تجنّبها كليًا أبدًا، لكن يمكن الاستعداد لها، وبناء منظومات متينة قادرة على التعلّم وقابلة للتكيّف.

ومن ذلك بُنى ترصد المخاطر وتقيّمها باستمرار: فرق عابرة للتخصصات من العلم والتقنية والطب، وأنظمة إنذار مبكر تحلّل كميات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي، وتخطيط منهجي للسيناريوهات. وهو ليس تمرينًا على الخوف. بل هو أساس الاستعداد الموجّه. فإذا تعرّفت منظومة كهذه مبكرًا إلى تهديد غير مألوف، أُعدّت التقييمات في غضون ساعات، وأُعلنت مراحل الدفاع عن الأرض، وحُوّلت الموارد. والحماية من الكوارث في ذلك مشروع مشترك لا أنانية وطنية. فأنظمة الإنذار المبكر مترابطة دوليًا، وخطط الطوارئ قائمة على كل المستويات، وشبكات المساعدة مُعَدّة ومدرَّبة ومجهَّزة قبل أن تقع الشدّة. فإذا هدّدت عاصفة شمسية شبكة الكهرباء، امتصّ الإمداد الموزّع بالطاقة العطل، وأبقت الاتصالات المؤمَّنة بطرق متعدّدة الجماعة متماسكة.

لكن الصمود أكثر من التقنية. إنه اجتماعي ونفسي وبيئي في آن: جماعات وأحياء قوية، وأناس مطّلعون متماسكون، ومناظر طبيعية ومدن تستطيع أن تمتصّ الأزمات. ولذلك يستطيع الناس بعد الكارثة أن يعتمدوا على المساعدة المادية، وكذلك على بُنى جماعية تسندهم نفسيًا. وهكذا لا يشعر الناس بأنهم ضحايا عاجزون، بل أعضاء شركاء في المسؤولية في مجتمع قادر على الصمود، يخرج من الشدّة أقوى، وفاءً للصمود الذي هو من أسس هذا النظام.



مكان البشرية في الكون

في نهاية كل تقنية وكل منظومة لا يقف سؤال ما نستطيعه فحسب، بل السؤال الأكبر: من نحن، وماذا نريد أن نكون، لأنفسنا، ولبعضنا، وللكون. ولا يجيب SOLIS عنه بالغرور، بل بالتواضع. فنحن لسنا أسياد الكون، ولا تاج الخليقة. نحن جزء من سياق عظيم لا يُحَدّ، ولا يزال في معظمه مجهولًا. ومن هذا الإدراك بالذات تنبع مسؤولية كبيرة. ففي المنطق القديم كان ما نستطيع أخذه ملكًا لنا، وكان الأقوى هو من يقرّر. ويعكس SOLIS هذا المنطق. فحيث نستخدم موارد خارج الأرض، نفعل ذلك وكلاء حريصين لا مستغلّين عميانًا. وحيث نلتقي حياة غريبة، لا نظهر فاتحين، بل شركاء منتبهين. وحيث نستكشف الكون، نفعل ذلك ونحن نعي هشاشة كل ما هو حيّ. وأهميتنا لا تُقاس بالسلطة، بل بالمسؤولية، ولا بما نأخذه، بل بما نساهم به.

ولا يكون التقدّم التقني والتوسّع ذوي معنى إلا إذا اقترنا بنموّ داخلي، بالحكمة والتعاطف واليقظة. ولذلك لا يقيس SOLIS العظمة بالامتداد، بل بالنضج. فنحن لا نستوطن عوالم لمجرّد أننا نستطيع. بل نسأل قبل ذلك عن الغاية. ونطوّر تقنية لا توسّع مدانا فحسب، بل قدرتنا على التأمّل أيضًا. ونبني ثقافة لا تتميّز بحجمها، بل بعمقها. فالسفينة التي تسافر عبر أجيال إلى نجم بعيد لن تكون مغامرة تقنية فحسب، بل سؤالًا عن كيفية حمل الجماعة والمعنى والإنسانية عبر قرون. والهدف الكبير ليس: أسرع، وأعلى، وأقوى، وأغنى. بل أن نصير حضارة تعطي الكون أكثر مما تأخذ منه، وتحمل الثقافة والجمال والمعرفة إلى الخارج، وتتعلّم بدل أن تكتفي بالغزو، وتترك آثارًا لا تضيء تقنيًا فحسب، بل أخلاقيًا أيضًا. وربما نكون أول نوع معروف يستطيع أن يقرّر عن وعي كيف يتصرّف في الكون. وهذه الفرصة لا ينبغي أن نضيّعها.





11. الأطفال والأسر


وُلد ليفي في بيت للولادة، مع قابلة تعرفها مارا منذ الشهر الثالث، ثم لم يعمل يوناس نصف عام، من غير أن ينساه أحد في فريق الرعاية. والآن كان ليفي يبني مع صفّه بيتًا فوق شجرة، ويحسب لأول مرة من تلقاء نفسه. وكانت إيدا في زمن الاهتداء الخاص بها: ثلاثة أشهر على البحر في منشأة للشبكات، وثلاثة أشهر في ورشة تركتها بعد أسبوعين. ولم يكتب أحد ذلك في سيرة ذاتية.



حين يأتي طفل إلى العالم، فليس ذلك حدثًا بيولوجيًا فحسب. إنه فعل أمل، ولحظة يتجدّد فيها المجتمع، ودعوة إلى الجميع لتحمّل المسؤولية. فكل ما يتصوّره هذا العمل سيحمله أناس هم اليوم أطفال أو لم يولدوا بعد. وما إذا كانوا سيستطيعون حمله يتقرّر في سنواتهم الأولى، وفي أسرهم، وفي مدارسهم، وفي سؤال هل يجدون من يصغي إليهم. ولذلك يتناول هذا الفصل الأساس الذي يقوم عليه كل تغيير دائم.


الولادة والطفولة المبكرة

لا يفهم SOLIS الولادة شأنًا خاصًا محضًا، بل مهمة جماعية. فكل طفل ثمين، لا لأسرته وحدها، بل للمجتمع كله. ومنذ البداية تتلقّى كل أم منتظرة مرافقة طبية ونفسية واجتماعية عالية الجودة، من الرعاية السابقة للولادة والمساعدة عند الولادة إلى الرعاية اللاحقة، بصرف النظر عن المساهمة والمكانة ومكان السكن، تحملها ثقافة رعاية تجعل النساء آمنات ومحترمات. ولأن الأطفال لا ينشؤون بالأمهات وحدهن، يُشرَك كل من يرتبطون بالطفل. فالآباء، والشركاء في الأبوّة، والأجداد، والإخوة، والأسر المختارة، يجدون المشورة والدعم، ويُعترَف بتنوّع أشكال الأسرة. فالأب لا يحصل على إجازة والدية شكلية فحسب، بل على شبكة من المساعدات كي يشارك حاضرًا حقًا في بداية الحياة الأسرية.

والرعاية في الطفولة المبكرة في ذلك مكان للتنمية المحِبّة لا لمجرّد الإيداع. فالمجموعات الصغيرة، والمختصون المدرَّبون، وفضاءات اللعب والإبداع والتعلّق، تحلّ محلّ الجداول الجامدة، ولا إكراه على التنمية المبكرة، بل عروض تهتدي بالطفل. ولأن الوالدية كثيرًا ما تكون مرهقة وموحشة، لا يقف أحد وحيدًا. فمراكز الأسرة والقابلات نقاط ارتكاز ثابتة، والأحياء تنظّم المساعدة المتبادلة، والعوائق الناتجة عن البيروقراطية والعوز تُزال على نحو موجّه، بحيث تقبل حتى الأم الشابة التي لا تستطيع أن تساهم إلا قليلًا الدعمَ من غير خجل. ولهذا أسباب عميقة. فالسنوات الأولى من العمر تطبع الدماغ والجسد والمشاعر، والناس الذين يشعرون بأنهم محمولون يكونون آباء وأمهات أفضل، وكل طفل ينشأ نشأة طيبة مكسب للجميع. والمجتمع الذي يضع النفَس الأول للإنسان في مهد من الكرامة والجماعة يُظهر أن أفراده يقف بعضهم مع بعض.



التعليم والتنمية

الأطفال متعلّمون بالفطرة. فهم يسألون عن السبب قبل أن يستطيعوا الكلام، ويكتشفون ويتلمّسون ويلعبون لا عن إكراه، بل عن طبيعتهم. ويصمّم SOLIS التعليم بحيث لا تضيع هذه الفرحة الفطرية بالتعلّم، بل تُصان وتُقوّى. فأنظمة المدارس الحالية كثيرًا ما تحاول أن تقود جميع الأطفال بالإيقاع نفسه عبر المحتوى نفسه إلى الامتحانات نفسها، فترهق بعضهم وتُقصّر عن بعضهم الآخر. أما هنا فيتعلّم الأطفال على نحو فردي، بإيقاعهم الخاص، وباهتماماتهم الخاصة، بانين على نقاط قوتهم. فالطفل الذي يتحمّس للطبيعة يجوز له أن يبحث ويجرّب. والطفل الذي يتّقد شغفًا بالأرقام ينال تحديات إضافية من غير أن يُوصَم. والطفل الذي يزدهر في الفن يُنمّى جزءًا كامل القيمة من الجماعة، ولا يُعامَل معاملة الثانوي.

وفي هذا التعليم ليست الأخطاء عيبًا، بل إشارات إلى حيث لا يزال هناك ما يُكتشَف. فبدل الخوف من العلامات السيئة والتقسيم إلى أذكياء وأغبياء، يأتي التشجيع على المحاولة بطريقة أخرى، وعلى التأمّل، وعلى النمو. والمعلّمون في ذلك ليسوا مجرّد ناقلين للمادة، بل مرافقين ومرشدين يمهّدون طرق التعلّم، ويدعمون النمو النفسي والاجتماعي والإبداعي. وهذا يعني تلقينًا أقل، ومشروعات مشتركة وعملًا على العلاقات أكثر، وفي المدارس يعمل المعلّمون والمربّون الاجتماعيون والفنانون والباحثون معًا في فرق. ويقف الإبداع والتعاون والذكاء الاجتماعي على قدم المساواة مع المواد الكلاسيكية. فالفن ليس مادة ثانوية، والعمل في فريق مهارة مفتاحية، والتمرّس على التعاطف يزن ما تزنه المعرفة بالوقائع.

ومشروع واحد يُظهر مدى تلاحم ذلك. فحين يبني الأطفال معًا بيتًا فوق شجرة، تجتمع فيه رياضيات الثبات والمقاسات، وأحياء الأشجار المناسبة وحماية الطبيعة، ولغة التوثيق، وتصميم الفن، وأخلاق التعاون والمسؤولية. ومن ذلك ينشأ تعلّم حيّ قريب من الممارسة، لا صلة له بالحفظ المعزول من أجل الامتحان. ومثل هذا التعليم يرى الطفل إنسانًا كاملًا، ويُخرج أولئك الناس المبدعين المتأمّلين الشجعان الذين يستطيعون تشكيل التحوّل. وقبل كل شيء يتصل بالرشد الذي يؤسّسه الفصل الخاص بالتعليم. فهو ينمّي منذ البداية التفكير الذاتي والقدرة على السؤال، بدل التمرّس على الطاعة، لأن تحديات هذا القرن لا يمكن حلّها بمدرسة القرن الذي قبل الماضي.



بُنى الأسرة

الأسرة من أقدم البُنى الاجتماعية للبشرية وأقواها، لكنها ليست نموذجًا جامدًا. فهي تتغيّر مع الزمن والثقافة وظروف الحياة. ولذلك لا يفهم SOLIS الأسرة قالبًا ثابتًا، بل شبكة حيّة مرنة محِبّة، ويقوّي كل شكل من أشكال الرابطة الأسرية تحمله الرعاية والمسؤولية والمودّة، أيًّا كانت صورته.

وبذلك يسقط المعيار الخفي الذي لا يجعل في كثير من الأنظمة الحالية إلا شكلًا واحدًا من الأسرة بديهيًا، ويكتفي باحتمال الأشكال الأخرى. فالوالدان من الجنس نفسه، والأسر المركّبة، ومن يربّون أطفالهم وحدهم، والأسر المختارة بلا رابطة بيولوجية، وأشكال السكن العابرة للأجيال، يُعترَف بها على قدم المساواة، ما دامت تقوم على الرعاية والاحترام المتبادل. فلا تمييز في الحقوق والخدمات، ولا حكم أخلاقي من الخارج، ولا ترتيب في المراتب بين الموروث والحديث. وفي المركز لا يقف تصوّر أخلاقي اجتماعي، بل مصلحة الطفل. فالدعم والتعليم والصحة والرعاية تتوجّه بحسب ما يحتاج إليه الأطفال ومن يرتبطون بهم فعلًا، لا بحسب ما إذا كانوا يلائمون نموذجًا بعينه. فالأب الذي يربّي أطفاله وحده له الحقوق نفسها التي للزوجين الوالدين، والزوجان من الجنس نفسه يمارسان الوالدية معًا بلا عوائق بيروقراطية، والأسرة المختارة من راشدين أصدقاء يربّون طفلًا تُعَدّ أسرة كاملة القيمة. والوالدية في SOLIS مسؤولية لا ملكية. وحيث يخفق الوالدان، ترافقهما الجماعة بدل أن تحكم عليهما.

ولكي يكون للأسر وقت حقيقي بعضها لبعض، تُصمَّم نماذج العمل على نحو آخر. فالدوام الجزئي المرن، والوظائف المقسومة، والعمل من البيت ضمن حدود معقولة، وإجازات الوالدية لكل الأجناس، ودعم الأقارب الذين يرعون ذويهم، ليست ترفًا، بل ركيزة أساسية لصحة المجتمع. فالأب يستطيع أن يأخذ إجازة والدية لعدة أشهر من غير أن يعرّض طريقه في المنشأة للخطر، والأجداد الذين يقضون وقتًا طويلًا مع الأحفاد يُعَدّون جزءًا معترفًا به من الشبكة الأسرية. ولا يُرفَع شأن عمل الرعاية والتربية ثقافيًا فحسب. بل يُحتسَب، كما يحدّد النظام الاقتصادي، مساهمةً تجلب نقاط قيمة ونقاط عمل، لا تضحية خاصة، بل إنجازًا للجميع. وهكذا تُخفَّف الأعباء عن الأسرة بدل أن تُرهَق، فلا تكون ورشة خاصة تنهار تحت ضغط متزايد، بل قيمة يحملها المجتمع كله. والمجتمع الذي يستثمر في أسره يبني على المدى البعيد التماسك والقدرة على الصمود والصحة النفسية.



فضاءات الأمان والنمو العاطفي

يحتاج الأطفال إلى أكثر من التعليم والغذاء وسقف فوق رؤوسهم. إنهم يحتاجون إلى أمان نفسي: فضاءات يجوز لهم فيها أن يخطئوا، ويتعلّموا الثقة، ويعبّروا عن مشاعرهم، وينمّوا قدرتهم على الصمود. ولذلك ليست الصحة النفسية في SOLIS موضوعًا جانبيًا، بل هدفًا مركزيًا. ومن ذلك أشخاص ثابتون يُعتمَد عليهم، يستطيع الأطفال أن يلجؤوا إليهم بهمومهم من غير أن يحتاجوا أولًا إلى موعد أو إلى المرور عبر قنوات رسمية. فالمعلّمون الموثوقون الظاهرون والمتاحون، والمربّون الثابتون في دور الحضانة، ومراكز الأحياء ذات الأبواب المفتوحة، تمنح الأطفال اليقين بأن أحدًا يصغي إليهم ويأخذهم بجدية. وهذا يخفّف الخوف والعجز، ويقوّي الشجاعة والثقة بالقدرة الذاتية. ويضاف إلى ذلك برامج للقدرة على الصمود واليقظة الذهنية والتعاطف، هي جزء ثابت من الحياة اليومية، لأن القوة النفسية ليست فطرية، بل تنمو حين تُرعى. فالأطفال يتعلّمون مبكرًا أن يتعرّفوا إلى مشاعرهم وينظّموها، وأن يضعوا أنفسهم مكان الآخرين، وأن يتخاصموا بإنصاف، ويختبرون أن النكسات جزء من الحياة، وكيف يتعامل المرء معها تعاملًا سليمًا.

ولأن العالم الرقمي ملعب وخطر في آن للأطفال، تُنمّى الكفاءة الإعلامية مبكرًا. فالطفل لا يتعلّم تشغيل جهاز فحسب. بل يفهم كيف تعمل وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعرّف إلى الفرق بين المعلومة الحقيقية والتلاعب، ويدرك أن الإعجاب على الشبكة ليس مقياسًا لقيمته، وهذا امتداد مباشر لذلك الرشد الذي يؤسّسه العمل في موضع آخر. فإذا صار طفل مع ذلك هدفًا للتنمّر، لا يبقى وحيدًا. فالبُنى تتدخّل مبكرًا، وبدل العقاب المجرّد يأتي عمل حقيقي على العلاقات، يقوّي الطفل المتضرّر، ويفهم في الوقت نفسه أن الطفل الفاعل أيضًا كثيرًا ما يحتاج إلى الدعم، وهي الروح التصالحية نفسها التي تطبع النظام القانوني. وهكذا يأخذ SOLIS القلب بجدية كما يأخذ العقل، لأن الأطفال الأقوياء نفسيًا يصيرون راشدين متأمّلين متعاطفين يحملون مجتمعًا سليمًا.



الشباب والهوية واكتشاف الذات

الشباب مرحلة لا تشبهها مرحلة. فالجسد والعقل يتغيّران بسرعة، وتلحّ أسئلة لم تكن تكاد تُطرَح من قبل: من يكون المرء، وإلى أين ينتمي، وماذا يريد أن يصنع بحياته، وما معنى الحرية والمسؤولية والمعنى. وفي كثير من المجتمعات تُعَدّ هذه الفترة مرحلة مشكلات، ويُعامَل الشباب عامل إزعاج أو خطرًا ينبغي ضبطه. أما SOLIS فلا يفهم الشباب تهديدًا، بل فترة انتقال ثمينة للبحث والتجريب والنمو، تستحق عناية خاصة.

يحتاج الشباب إلى فضاءات يكتشفون فيها أنفسهم من غير أن يُقيَّموا أو يُعاقَبوا فورًا، ويخلقها SOLIS: ورش إبداعية، ومنشآت رياضية، ومراكز للشباب، ومنصات رقمية، ومشروعات سياسية واجتماعية للمشاركة. ولذلك لا يقدّم مركز الشباب طاولة بلياردو فحسب، بل ورشًا للموسيقى، ومشروعات بيئية، وأفكار تأسيس، وفلسفة ومسرحًا، يكتشف فيها الشباب مع أقرانهم ومع الكبار ما يحرّكهم. وتجري المرافقة في اكتشاف الذات بلا ضغط وبلا تحقير. فللشباب الحق في أن يسألوا، ويشكّوا، ويبتكروا أنفسهم من جديد، والإرشاد والمشورة وشبكات الأقران موجّهة إلى تقوية الهوية لا كسرها، في مناخ من الثقة والاحترام والحرية. ولأن البحث يحتاج إلى وقت، يحفظ له النظام وقته صراحة. فبين المدرسة والتدريب المهني يقع زمن للاهتداء، يجوز فيه للشباب أن يسافروا، ويشاركوا في العمل، ويجرّبوا، ويخفقوا، من غير أن تعاقبهم سيرة ذاتية على ذلك.

وفي هذه الفترة تنبثق أيضًا أسئلة حسّاسة، عن الجنسانية مثلًا، وعن الجنس الذي يشعر المرء بانتمائه إليه، وعن الإيمان، وعن الموقف السياسي. وفي SOLIS يجوز أن تُطرَح هذه الأسئلة وتُناقَش علنًا، وينال الشباب الفرصة لأن يجدوا صوتهم الخاص في إطار محمي ومنتبه مع مرافقة كفوءة. وليس المقصود في ذلك توجيههم إلى اتجاه محدّد مسبقًا، بل مساعدتهم على إيجاد اتجاههم الخاص، على هدي ذلك الرشد وذلك الفهم المرن للهوية اللذين يبسطهما العمل في موضع سابق. وهذا حاسم، لأن الشباب الواثقين بأنفسهم والحاصلين على مرافقة جيدة لهم فرص أفضل في حياة مُرضية، والمجتمع الذي يقوّي شبابه يكسب الإبداع والابتكار والاستقرار. فالأطفال والشباب ليسوا راشدي المستقبل فحسب. إنهم منذ الآن أعضاء كاملو العضوية في الجماعة، لهم حقوقهم وحاجاتهم وأحلامهم، ويشاركون في تقرير ما يحتاجون إليه، والنظام الذي يعترف بذلك يمضي معهم معًا إلى الأمام.





12. التطبيق والانتقال


كانت روزا، أم مارا، في التاسعة والعشرين حين صارت المدينة الواقعة على النهر منارة: أول جمعية فيها مختارون بالقرعة، وأول محطة مياه خيرًا مشتركًا، وأول شتاء لم يبرد فيه أحد. وكثيرًا ما كانت روزا تحكي عن السنوات التي سبقت ذلك، حين كانت التعاونيات لا تزال تقف إلى جانب الشركات الكبرى، وكانت المدينة تتعلّم أن تعيش من دون إذنها. وكانت تحكي أيضًا عمّن رحلوا، وعن المحامي الذي أراد أن يشتري من الناس أراضيهم، حتى لم يعد أحد يبيع. «لم نهزمهم»، قالت. «بل جعلناهم بلا حاجة إليهم.»



لا يمكن إدخال نظام مثل SOLIS بضغطة مفتاح. فلا يمكن إعادة برمجة مجتمع بين ليلة وضحاها، ولا إزالة كل المخاوف والعوائق بالنقاش، والأهم من ذلك أنه لا يمكن أيضًا إقامة مثل هذا النظام بالقوة من غير خيانة أسسه نفسها. فالنظام الذي يقوم على الكرامة والرشد لا يمكن أن يُنصَّب بانقلاب. بل يجب أن يُكسَب بالإقناع وبالمثال الناجح. ولذلك فإن SOLIS تحوّل طويل واعٍ، يتطلّب الوقت والصبر والشجاعة وثقافة التعلّم من الأخطاء. ويصف هذا الفصل الطريق، والناس الذين يسلكونه، والمقاومة التي سيلقونها، ومصير الثروة القديمة، والمعايير التي يمكن بها معرفة ما إذا كان الطريق لا يزال الصحيح.


الطريق من القائم إلى SOLIS

يمرّ الطريق بثلاث مراحل يتداخل بعضها في بعض. ففي البداية يأتي تحوّل في الوعي، لأنه قبل أن تتغيّر البُنى يجب أن تتحرّك العقول والقلوب. ويحتاج ذلك إلى جرد صادق لا يُظهر المشكلات وحدها، بل الإمكانيات أيضًا، وإلى أصوات شجاعة في الإعلام والفن والعلم والحياة اليومية تجرؤ على السؤال هل نريد حقًا أن نستمر هكذا. فيلم يروي مبادئ هذا النظام، وسلسلة من الحوارات تجمع المواطنين والمختصين والناشطين، ومواد تعليمية تدع الأطفال يتحدّثون عن المستقبل بدل حشو الوقائع، هكذا يبدأ الأمر.

ويلي ذلك بناء المنارات، أي أماكن ومشروعات ملموسة تُظهر أن الأمر ممكن: مدن تتحوّل إلى الاقتصاد الدائري، ومنشآت تعمل وفق هذه المبادئ، ومدارس وشبكات بحث تجرّب طرقًا جديدة. فبلدة صغيرة تحوّل إمدادها إلى المصادر المتجدّدة، وتُدخل جمعية من مواطنين مختارين بالقرعة، فتصير قدوة يحتذيها غيرها. ومثل هذه الأمثلة تُلهم، وتبرهن أن التحوّل ممارسة لا نظرية فحسب، وتولّد الزخم.

ولا يبدأ تغيير المنظومة إلا حين يقتنع عدد كافٍ من الناس، وتحمل أمثلة كافية: أطر قانونية جديدة، وحوافز اقتصادية جديدة، ومؤسسات جديدة. وهو أيضًا لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل خطوة خطوة، مع نكسات، ترافقه المراقبة والتصحيح. فقد يُكتب مبدأ في دستور، ثم يحتاج إلى سنوات حتى تستوعبه الإدارة والاقتصاد والمجتمع. ولذلك تكون المرافقة والمراقبة والتغذية الراجعة جزءًا من كل خطوة. وبهذا يكون الانتقال إلى SOLIS مشروعًا عبر الأجيال، وربما أكبر مشروع أقدمت عليه البشرية يومًا.


التشخيص الصادق

يجب أن يُقال في ذلك أمران بوضوح. أولًا، ليس لهذا الانتقال ضمان، وهو لا يلقى القصور الذاتي وحده، بل مقاومة حقيقية. ثانيًا، وهو الأصعب: يعيد SOLIS توزيع السلطة والرخاء. ومن يُبقي كليهما مركّزًا في ظل النظام القائم، مع المؤسسات التي أُقيمت لحمايته، لن يتحرّك بالحجج، لأن ما على المحك هنا ليس الفهم، بل المصلحة. والتصوّر الذي يفترض أن الأقوياء يمكن إقناعهم تصوّر ساذج، ولا يفترض SOLIS ذلك. فهو يستغني عن الإكراه، لكنه لا يستغني عن الواقعية. أما كيف يتعامل مع هذه المقاومة من غير أن يخون نفسه، فهو موضوع القسم الخاص بالفاعلين والمقاومة.




مراحل التحوّل

ليس التحوّل إلى SOLIS انقلابًا مفاجئًا، بل سباق تتابع تُبنى فيه المراحل بعضها على بعض ويقوّي بعضها بعضًا. والترتيب في ذلك ليس اعتباطيًا، بل يتبع منطقًا داخليًا. ففي البداية يأتي التعليم، لأنه من دون القدرة على التفكير المركّب، والتأمّل الأخلاقي، والفعل المبدع، يذهب كل إصلاح لاحق سدى. وهذا التعليم لا يبدأ في الجامعات، بل في الطفولة المبكرة، وهو يهيّئ الناس لأن يستطيعوا تشكيل التحوّل أصلًا. ويليه الاقتصاد بوصفه أقوى رافعة. فالحوافز تنتقل من الربح القصير المدى إلى اقتصاد دائم ذي معنى اجتماعي وبيئي، وتحلّ ثقافة جديدة للمنشآت، من المشاركة والأهداف الأخلاقية والمسؤولية تجاه المجتمع والكوكب، محلّ منطق الربح الخالص. وحين يتحوّل الاقتصاد، يجب أن يلحق به نظام السلطة، كي تحمل البُنى السياسية والمؤسسية التحوّل: مزيد من الشفافية، ومزيد من الإشراف الأخلاقي، ومزيد من المشاركة، وشيئًا فشيئًا تتّخذ هيئات الحلقة التي يصفها هذا العمل شكلها. وبالتوازي مع ذلك يُعمَل على العوامل الليّنة، على القيم والحكايات وفهم النجاح والسعادة والمعنى، لأن الإنسان الناجح في SOLIS ليس الأغنى، بل من يصنع للجماعة شيئًا باقيًا. وفي النهاية يصير المشروع المحلي عملية عالمية، يتعلّم أطرافها بعضهم من بعض، ويحترمون الفوارق، ويتقاسمون مبادئ مشتركة.

ولكي ينجح ذلك، يحتاج إلى خرائط طريق تحدّد المراحل والأولويات والمسؤوليات، وإلى برامج تعليمية وثقافية مرافقة تجعل الناس شركاء لا متأثّرين فحسب، وإلى مشروعات تجريبية لها طرق واضحة لنشر ما ثبتت جدواه، وإلى منصات تُتقاسَم عبرها المعرفة والموارد. وهكذا لا يصير التحوّل فوضى، بل عملية واعية يحملها الجميع معًا.



الفاعلون والأدوار والمقاومة

لا يحدث التحوّل إلى SOLIS من تلقاء نفسه، بل يحمله الناس. وتقف في المركز ثلاثة أدوار. فالروّاد هم الأوائل الشجعان الذين يجرّبون أفكارًا جديدة، كثيرًا ما ضد التيار ومع المخاطرة: روّاد الأعمال الاجتماعية، والبلديات، والمعلّمون، والفنانون، الذين يعيشون مثالًا ما هو في البداية نظرية فحسب، فيولّدون الزخم. وبُناة الجسور أقل ظهورًا، لكن لا غنى عنهم. فهم يجمعون ما كان سيبقى منفصلًا، المواطنين والسياسة، والعلم والاقتصاد، والشباب والشيوخ. ويترجمون بين العوالم، ويخلقون فضاءات يعمل فيها أناس ذوو مصالح مختلفة معًا على الحلول. وأخيرًا يحرس الحرّاس الأخلاق والقانون. فمجالس الأخلاقيات، وأمناء المظالم، والمنصات الخاصة بمن يكشفون المفاسد، تضمن ألّا يجري التحوّل أعمى أو بلا مراعاة، وتحمي الأضعف، وتُلزم SOLIS بمطلبه هو.


ليست كل مقاومة سواء

حيث توجد حركة توجد مقاومة، لكنها ليست من نوع واحد. فجزء من المقاومة إشارة مشروعة. إنه يُظهر أين يخاف الناس، وأين توجد تعارضات حقيقية في المصالح، أو أين أُغفل أحد. فإذا لقي مشروع تجريبي للتنمية الحضرية المستدامة احتجاجًا لأن الإيجارات ترتفع، فليس ذلك سببًا للإلغاء، بل إشارة إلى أن التوازن الاجتماعي ينقصه. ومثل هذه المقاومة يُصغى إليها وتُترجَم إلى حلول أفضل. لكن جزءًا آخر من المقاومة ليس إشارة إلى التحسين، بل دفاع عن الامتيازات من جانب من يفقدون السلطة والرخاء، وهو لا يزول بالحوار لأنه لا يقوم على سوء فهم. ومعاملة النوعين معاملة واحدة هي السذاجة التي تحطّمت عليها تصوّرات كبرى. ويميّز SOLIS بينهما، ويواجه كلًّا منهما بطريقته. فلن يقتنع كل أحد، ولن يسير معه كل أحد. لكن كل أحد ينال الفرصة لأن يُسمَع ويُحترَم.



بناء مواز بدل انتظار الإذن

ولأن الأقوياء لن يتخلّوا عن سلطتهم، لا ينتظر SOLIS موافقتهم. فاستراتيجيته لا تقوم على الاستيلاء على مراكز السلطة القائمة. بل تقوم على بناء بُنى موازية تعمل ببساطة على نحو أفضل، من منشآت تعاونية، وإمداد من الخيرات المشتركة، وجمعيات فيها مواطنون مختارون بالقرعة، وشبكات معرفة مفتوحة، وسلاسل إمداد متنوّعة قادرة على الصمود، وتركها تنمو حتى تتجاوز البُنى القديمة وتستوعبها. وبذلك يُكسَب الانتقال بجعل القديم بلا حاجة إليه أكثر مما يُكسَب بالغزو. فحيث يخدم النظام الجديد الناس ببساطة على نحو أفضل، يفقد القديم سنده. وليس هذا طريقًا ملتفًا، بل هو الطريق الحقيقي، لأنه يستغني عن الإكراه الذي يرفضه SOLIS، ويؤسّس النظام الجديد على ما يحقّقه، لا على ما يغزوه.



الأخطار بأسمائها

قد يفشل هذا الطريق، وتسمية الأخطار هي نفسها حماية منها. الأول هو الاستحواذ: أن تستولي على المؤسسات الجديدة المصالح نفسها التي كان يُفترَض أن تحلّ محلّها. ويواجهه نظام السلطة، والقرعة، والتناوب، وحق العزل، التي تجعل الاستيلاء الدائم صعبًا من الناحية الآلية. والثاني هو الخنق الاقتصادي: أن تُجوَّع جزيرة من SOLIS، مزروعة في سوق معادية، أو تُغلَب بالأسعار. ويواجهه الغشاء المضبوط عند الحدود، وبناء بُنى قادرة على الصمود ومترابطة وتعاونية، بدل محاولات منفردة معزولة. والثالث هو التفريغ: أن تُستعار لغة SOLIS ويُفرَّغ مضمونه. ويواجهه الرصد القابل للقياس للحقوق الأساسية، ورشد المواطنين الذي يُمكّنهم من كشف التفريغ. والرابع هو الانتكاس: أن يتآكل النظام مع الوقت. ويواجهه التعليم المدني العميق، والاستحالة البنيوية للتكلّس. والمجتمع الذي ينتبه إلى هذه الأخطار أصعب بكثير على أن تهزمه.



لا إكراه، لكن دفاع

وأخيرًا يسري تمييز هو بيت القصيد. يستغني SOLIS عن الهجوم وعن إقامة نفسه بالقوة. فهو لا يُنصَّب بانقلاب، ولا يُكره الرافضين. لكن الاستغناء عن الإكراه لا يعني الاستغناء عن الدفاع. فالمجتمع الذي بنى شيئًا عادلًا ليس ملزمًا بأن يدعه يُدمَّر أو يُخرَّب أو يُختطَف باسم التسامح. والحدّ يمرّ كما في الفصل الخاص بالأمن: الهجوم محظور، والدفاع مشروع. ويحمي SOLIS ما يبنيه ممّن يريدون هدمه، من غير أن يصير هو نفسه المعتدي الذي يرفضه.




ما مصير الثروة القديمة

أصعب أسئلة الانتقال هو سؤال ما هو موجود أصلًا: بيت المليونير، ورأس مال الشركة الكبرى، والأرض التي تملكها أسرة منذ ثلاثة أجيال، والقرض الذي أخذه حِرفي من مصرف. والتصوّر الذي يلتفّ عليه يبقى مسوّدة. ويجيب SOLIS عنه بمبدأ وأربع قواعد. والمبدأ هو: لا يُنزَع شيء لأن أحدًا يملكه، لكن لا يبقى شيء سلطةً لمجرّد أنه كان سلطة يومًا. فالانتقال لا يصادر، بل ينزع السلطة، ويفعل ذلك حيث قبل عموم المواطنين النظام، لا من الخارج أبدًا، ولا بين ليلة وضحاها أبدًا.

القاعدة الأولى تخصّ الملكية الشخصية. فالبيت الذي يسكنه أحد، والورشة التي يديرها، والأرض التي تزرعها أسرة، تبقى له أو لها، ملكًا أو حق انتفاع دائمًا حيث تصير الأرض نفسها خيرًا مشتركًا. ومن لم يعد يستطيع بيع الأرض يستطيع أن يواصل البناء عليها وسكناها وتوريثها لأبنائه. والقاعدة الثانية تخصّ الثروة النقدية. فهي تُبدَّل بنقاط قيمة بسعر علني حتى عتبة الادّخار. وما فوق ذلك لا يضيع، لكنه يتحوّل: إلى حصص في صندوق الإنتاج، تضمن للمالك السابق مدى حياته عائدًا بنقاط القيمة، لكن بلا صوت، ولا تصرّف، ولا بيع. فالثروة يُعترَف بها حقًا في حياة طيبة، وتُحَلّ بوصفها رافعة على الآخرين. والقاعدة الثالثة تخصّ الشركات. فهي تصير منشآت. ويصير العاملون شركاء، وتصير القيادة منصبًا مؤقتًا، وينال المالكون السابقون عن رأس مالهم حصصًا في الصندوق وفق القاعدة نفسها التي تسري على أي شخص آخر. وتبقى الآلات والمباني والمعرفة حيث يُحتاج إليها، في المنشأة. والقاعدة الرابعة تخصّ الديون. فالديون بين الناس والمنشآت داخل النظام تُسدَّد بنقاط القيمة حتى حدّ منصف، وتسقط فيما فوقه، لأن نظامًا بلا فائدة لا يستطيع أن يواصل ديون الفائدة. أما الديون تجاه العالم الخارجي فتبقى على ما هي عليه، وتُخدَم عبر الغشاء قدر المستطاع، كي لا يبدأ النظام الجديد محتالًا.

وتسري هذه القواعد على مراحل، مثل ضمان الشيخوخة: مع فترة طويلة تعمل فيها المنظومتان جنبًا إلى جنب، ومع حدود دنيا مضمونة لمن خطّطوا حياتهم في ظل النظام القديم. وتسري مع الحق في المغادرة لكل من يفضّل أن يكون غنيًا على أن يكون مُحلقَنًا. فمن يرحل يأخذ ما يستطيع حمله، ويترك ما يعود إلى النظام: الأرض، والماء، والسلطة. وهكذا لا يصير الانتقال سلبًا ولا استسلامًا للقائم. بل هو ترجمة الثروة القديمة إلى لغة لا تهيمن فيها على أحد بعد اليوم.



التواصل والإقناع

لا تعيش فكرة، مهما كانت جيدة، من دون تواصل، لأن الناس يجب أن يفهموا ما الأمر، ويشعروا أنه يعنيهم، ويروا أنهم يستطيعون المشاركة. ولذلك ليس التواصل في SOLIS ملحقًا ولا آلة دعاية، بل قلب التحوّل. فهو يصل ويشرح ويُلهم ويحرّك.

وقبل كل شيء لا يشرح ما يحدث فحسب، بل لماذا يحدث. فكثيرًا ما تُمرَّر الإصلاحات اليوم وتُقَرّ القوانين من غير أن يدرك الناس معناها، وهذا يغذّي الريبة والانكفاء. ولذلك يجيب SOLIS دائمًا أيضًا عن أسئلة الغاية والمعنى. فحين تتحوّل مدينة إلى الطاقة المتجدّدة، لا تُبلَّغ التفاصيل التقنية وحدها. بل يُشرح لماذا هذا التغيير ضروري، وما الذي يعنيه على المدى البعيد، وأي دور يؤدّيه كل فرد. وهذا التواصل موجّه إلى الجميع لا إلى النخب وحدها، إلى العاملة، والشاب، والمتقاعد، ومن تربّي أطفالها وحدها، كما إلى صاحبة المنشأة، بلغة واضحة منتبهة، ومن دون رطانة المختصين. وهو يستخدم كل القنوات، من الإعلام التقليدي إلى الرقمي إلى الفعاليات المحلية ووسائل الفن. ولذلك لا يبدأ التحوّل في مدينة بمرسوم إداري، بل كذلك باحتفال من الموسيقى والحوار والتجربة المشتركة.

والحاسم أخيرًا أن يجري التواصل حوارًا لا من الأعلى إلى الأسفل. فليس المقصود إعلان الرسائل، بل خلق فضاءات تُطرَح فيها الأسئلة، وتُبدى الشكوك، وتُقدَّم الاقتراحات. وفيها يتحدّث المسؤولون مع السكان لا عنهم، بصراحة حتى عن الأخطاء وعدم اليقين، بلا غرف خلفية وبلا تكتّم. ولذلك لا يُشرح القانون الجديد فحسب. بل توجد مرحلة مفتوحة يستفسر فيها المواطنون، ويشاركون في الصياغة، ويبدون تحفّظاتهم. وهكذا ينشأ مجتمع لا يكابد التحوّل، بل يحمله معًا.



الانتشار الدولي والتكيّف

ليس SOLIS قالبًا جاهزًا يوضع على العالم، لأن لكل مجتمع تاريخه ورموزه وموارده ونقاط قوته وجراحه. ولذلك لا يرى نفسه منتجًا للتصدير، بل نموذجًا مفتوحًا قابلًا للتكيّف. فهو يقدّم الأسس وإطارًا أخلاقيًا، لكن التشكيل الملموس ينشأ محليًا. والأسس الخمسة تبقى واحدة في كل مكان. إنها العمود الفقري غير القابل للتفاوض. وما يختلف هو الكيف. فأي مؤسسات تُبنى، وأي طرق تُختار، وأي رموز وطقوس تحمل المنظومة، أمر يتوقّف على المجتمع المعني. ففي جماعة أصلية تقف حماية منظومات المعرفة الموروثة في المركز، وفي تكتّل حضري ما بعد صناعي يقف الابتكار الاجتماعي والتقني، وفي إقليم طبعته الحرب يأتي أولًا بناء القدرة على الصمود قبل أن تنشأ هيئات الحلقة. وهكذا يملأ كل مجتمع الإطار بواقعه الخاص، بدل أن يُلبَس نموذجًا غريبًا.

ولكي لا يتفكّك SOLIS إلى جزر معزولة، تصل شبكات بين الطرق المختلفة. وعبرها تُتقاسَم المعرفة: أي المقاربات أثبتت جدواها، وأين كانت النكسات، وما الذي يُتعلَّم منها. وتُوزَّع الموارد بحيث تنال الأقاليم الأفقر أيضًا الفرص نفسها، وتُنسَّق المعايير بحيث تسري المبادئ البيئية ومبادئ حقوق الإنسان في كل مكان، حتى حيث تُطبَّق على نحو مختلف. فشبكة من البلديات التي تعيش وفق SOLIS تتبادل الخبرات في كل القارات، وتنفّذ مشروعات مشتركة، وتتقاسم التجارب، من غير أن تمحو الخصوصيات المحلية. أما كيف يصير من أنظمة كثيرة كهذه نظام عالمي، من غير أن ينشأ فوقه حاكم، فيبسطه الفصل التالي.



بماذا يُقاس الطريق

النظام الذي يحمل اسمه لكنه فقد مضمونه هو ثالث الأخطار المذكورة، ولا ينفع ضده إلا شيء واحد: معايير يمكن بها في كل حين فحص ما إذا كان مشروع ما لا يزال SOLIS أم أنه يحمل الاسم فقط. وهي بسيطة، ويستطيع كل واحد أن يطبّقها. هل الإمداد الأساسي مضمون لكل إنسان، وهل يقيس رصد الحقوق الأساسية الوفاء بها في واقع الحياة؟ هل في كل هيئة تمارس السلطة جزء تشغله القرعة، وحدّ لمدة الولاية، وحق في العزل؟ هل القرارات وتدفّقات الأموال والتأثيرات متاحة للاطلاع العلني، وهل تحظى حياة الفرد في الوقت نفسه بحماية الخصوصية؟ هل يستحيل على أحد أن يكدّس نقاط القيمة فوق العتبة، وهل كمية النقاط رقم علني، وهل يُتخَذ قرار توزيع رأس المال عبر عدة طرق مستقلة؟ هل تدخل التكاليف البيئية في كل سعر، وهل تأخذ الجماعة من الكوكب أقل مما تعيده إليه؟ هل يعلّم التعليم مساءلة النظام نفسه، وهل نقده محميّ صراحة؟ وهل يجوز لمن لا يريد البقاء أن يرحل؟

وحيث يجب أن يُجاب عن أحد هذه الأسئلة بلا، يكون الطريق قد تُرك، مهما بدا شبيهًا بـSOLIS. وحيث يمكن أن يُجاب عنها كلها بنعم، فهو SOLIS، مهما بدا مختلفًا عمّا في هذا الكتاب. فليس الشكل ما يشكّل هذا النظام، بل ما يضمنه: سلطة لا تعود إلى أحد، ورخاء لا يُقصي أحدًا، وكوكب يبقى صالحًا للسكن، وإنسان حرّ في أن يفحص ذلك كله.





13. النظام العالمي: SOLIS بين الشعوب


كان توماس، ابن خالة مارا، قد رحل قبل عشر سنوات إلى نظام يستطيع المرء فيه أن يغتني. وكان يأتي في كل صيف زائرًا، بهدايا لا يستطيع أحد هنا أن يشتريها، وبنظرة تطول على النهر عامًا بعد عام. وفي الصيف نفسه جلست مارا موفدةً عن الإقليم في جمعية البلدان، حين أعلن الدفاع الكوكبي عن تمرينه السنوي: صخرة على بُعد عامين، وثلاثة أنظمة تصوّب معًا. لم يكن شيء من ذلك ملكًا لأحد. وكان هذا هو المعنى.



أكبر أخطار هذا العصر لا تتقيّد بأي حدود. فتغيّر المناخ، أو وباء جديد، أو تقنية منفلتة، أو تهديد قادم من الفضاء، تصيب البشرية بوصفها كلًّا، ولا يستطيع بلد واحد أن يدفعها وحده. ولذلك سيبقى النظام الذي لا يُفكَّر فيه إلا نحو الداخل ناقصًا. ويسأل هذا الفصل كيف يتعامل SOLIS مع العالم: كيف تعمل مجتمعات كثيرة معًا من غير أن ينشأ فوقها حاكم جديد، وكيف تحمل البشرية الشأن الكوكبي معًا من غير أن تتخلّى عن تنوّعها.


الحلقة على المستوى الكوكبي

الجواب الأقرب إلى الذهن عن المشكلات العالمية هو حكومة عالمية، وستكون أخطر القمم جميعًا. فما يسري على الدولة المنفردة يسري على الكوكب من باب أولى. فحيث تنشأ جهة عليا، ينشأ أعلى هدف للاستحواذ، ولن يجعلها أي بُعد أكثر أمنًا من أي عرش قبلها. وهنا أيضًا لا يختار SOLIS الهرم، بل التداخل. فالنظام مبني طبقات متعدّدة، من الحيّ مرورًا بالإقليم والبلد إلى المستوى الكوكبي، وكل مستوى هو بنفسه حلقة: فيه جمعية ومناصب ومجلس أخلاقيات وقضاء وهيئة رقابة، مختارة جزئيًا بالقرعة، متبدّلة التركيبة، قابلة للعزل، شفّافة، بلا قمة. وفوق ذلك يقوم مبدأ التفريع في صورته الصارمة. فلا يجوز للمستوى الأعلى إلا ما يعجز عنه المستوى الأدنى حقًا. وهكذا لا يبقى للمستوى الكوكبي إلا ما هو كوكبي حقًا. وكل ما عدا ذلك أقرب إلى الناس. وهكذا ينشأ تنسيق عالمي، لا حاكم عالمي.



الشأن الكوكبي الذي لا ينجح إلا مشتركًا

لكن بعض المهام لا تستطيع حلّها إلا البشرية كلها. فالمناخ لا يعرف حدودًا، والعامل الممرض يتخطّى كل جدار، والذكاء الاصطناعي القوي في يد واحدة يعرّض الجميع للخطر، والكويكب لا يميّز بين الأمم. ولهذه الحالات القليلة، لكن الحاسمة، يُنشئ SOLIS دفاعًا كوكبيًا: إنذارًا مبكرًا مشتركًا، وقدرات مشتركة، وقواعد مشتركة. وفيه يصبّ الدفاع عن الأرض الخاص بكل نظام، وهو نفسه مُحلقَن أيضًا، ولا يعود إلى قوة منفردة. فحماية البشرية من الفناء هي المهمة الوحيدة التي لا يجوز لأي سيادة أن تحتفظ بها لنفسها، وهي في الوقت نفسه المهمة الوحيدة التي لا يجوز لأي قوة أن تتخذها ذريعة لصعودها. ولذلك يخضع الدفاع الكوكبي أيضًا للقرعة والتناوب والمساءلة. والخيرات المشتركة التي هي ملك للجميع، الغلاف الجوي، والمحيطات، وإرث الفضاء، تُدار على هذا المستوى، وفق القواعد نفسها التي تُدار بها محطة المياه في الإقليم.



العدالة العالمية

الكوكب المشترك يتطلّب عدالة مشتركة. فالخيرات التي هي ملك للجميع لا يجوز أن تستحوذ عليها القلّة. وعوائدها تعود على البشرية كلها، لا على من يسبق إليها وحده. وحيث تقوم الثروة على ظلم ماضٍ، يكون جبره جزءًا من العدالة، لا دَينًا أبديًا، بل معالجة صادقة. وتحمل الأقاليم الميسورة واجبًا خاصًا، لأن المسؤولية تُقاس بالقدرات والموارد. ولا يجوز لأي مجتمع أن يؤسّس رخاءه على استغلال مجتمع آخر. فالتنوّع في SOLIS قوة يُتعلَّم منها، لا ذريعة لتفاوت بين الشعوب.



الانتماء والهجرة

من ينتمي إلى جماعة، وكيف ينضمّ إليها المرء أو يتركها، أمر يمسّ جوهر كل نظام. ويجمع SOLIS هنا بين أمرين. أولهما الحق في المغادرة. فلا إنسان مقيَّد بنظام، مهما كان عادلًا. ومن أراد أن يهاجر أو أن يؤسّس جماعة خاصة به تعيش على نحو مختلف، جاز له ذلك، ولا يحدّه إلا ألّا يخرج أحد ليضرّ بالآخرين أو ليدمّر الكيان المشترك. وهذا هو الغشاء المضبوط مطبَّقًا على الناس. فهو يُمرّر الاختلاف المشروع، ولا يسدّ إلا الثغرة التي يمكن أن يُقوَّض منها النظام من الخارج. والأمر الثاني هو الحق في القدوم. فالهجرة لا تُعامَل تهديدًا، بل تُنظَّم تنظيمًا إنسانيًا، بمسؤولية تجاه من يطلبون الحماية، وتجاه الجماعات التي تستقبلهم. فمن يأتي ينال الإمداد الأساسي والحقوق الأساسية منذ اليوم الأول، والوصول إلى اللغة والمساهمة بدل قاعات الانتظار. ومن يستقبل ينال الموارد التي تجعل الاستقبال قابلًا للاستمرار. والاندماج في ذلك ليس طريقًا ذا اتجاه واحد. فالطرفان يتعلّمان، والتنوّع يُحترَم، لكن لا على حساب الأسس الخمسة. فالنظام الذي يجوز تركه يجب أن يُقنع بما يحقّقه، لا بإغلاق باب الخروج.



البقاء في عالم مختلط

لا ينشأ SOLIS في عالم فارغ، بل إلى جانب قوى لا تشاركه مبادئه. والمجتمع الذي يقيّد نفسه بيئيًا وأخلاقيًا بينما لا يفعل الآخرون ذلك قد يُجتاح أو يُغلَب بالأسعار قبل أن يُحدث مثاله أثره. ولا يواجه SOLIS ذلك بالانكفاء ولا بالهجوم، بل بالاتحاد: تحالفات بين أقاليم متشابهة التوجّه، ودفاع متبادل، وسلاسل إمداد قادرة على الصمود ومترابطة، ومعرفة متقاسَمة. وفي العلاقة مع الخارج يدعو إلى عالم متعدّد الأقطاب. فلا يجوز لكتلة أن تهيمن على الجميع، وتبقى الأقاليم والثقافات مستقلة ومترابطة في آن، وينشأ التوازن من الاعتماد المتبادل والاحترام والحدود الواضحة: تنوّع بلا فوضى، ونظام بلا إخضاع. وطريقه في الخارج هو نفسه طريقه في الداخل، الانتصار بجعل القديم بلا حاجة إليه. فحيث يخدم النظام الجديد الناس على نحو أفضل ظاهر، يفقد القديم سنده. وحتى ذلك الحين يحمي SOLIS ما بناه، من غير أن يصير هو نفسه معتديًا.



بشرية موحّدة غير متماثلة

الهدف ليس دولة عالمية ولا خليطًا مرقّعًا، بل بشرية موحّدة غير متماثلة. فالأسس الخمسة تسري في كل مكان، الكرامة، والتوازن، والمسؤولية تجاه الكوكب، وتعزيز المعرفة والحكمة، والصمود على المدى الطويل. إنها النواة المشتركة غير القابلة للتفاوض. وما يختلف هو كل ما عدا ذلك: شكل المؤسسات، ولغة الثقافة، والطرق إلى المعنى. وبقدر ما لا يفرض SOLIS تصوّرًا واحدًا للحياة الطيبة، يتمسّك بحزم بما يتقاسمه الناس جميعًا. نواة ضيّقة صلبة، وفوقها تنوّع غني، هذا هو النظام الذي تستطيع البشرية فيه أن تعمل بوصفها واحدًا من غير أن تكفّ عن أن تكون كثيرين. مستقبلنا ملك للجميع، وإلا فليس ملكًا لأحد.





14. خلاصة واستشراف


الأسس الخمسة في نظرة عامة

في نهاية هذا العمل يستحق أن يُسأل ما SOLIS حقًا، وما الذي يميّزه من التصوّرات الأخرى. والجواب: ليس SOLIS قانونًا جامدًا، ولا بيانًا لا يتغيّر، ولا نموذجًا جاهزًا يُلبَس لمجتمع. بل هو منظومة تتعلّم وتتطوّر، وإطار، وموقف، وبوصلة يجب أن تُملأ بالحياة من جديد في كل مجتمع وكل جيل. ومع كل مرونته تمسكه الأسس الخمسة التي تسري خيطًا جامعًا في كل المجالات وتشكّل عموده الفقري الأخلاقي.

كرامة الإنسان لا تتطلّب ألّا يُضَرّ أحد فحسب، بل أن يُحرَص حرصًا فاعلًا على أن يستطيع كل إنسان أن يزدهر. إنها الأرضية المطلقة التي لا تبلغ أي موازنة ما دونها، وهي تسري أيضًا على من صار مذنبًا. والتوازن بين الفرد والجماعة يجمع ما تضرب به أنظمة أخرى بعضه ببعض. فالحرية بلا مسؤولية تهوّر، والمسؤولية بلا حرية قمع، والحرية الحقيقية تنشأ حيث يتعرّف الناس إلى مسؤوليتهم ويؤدّونها عن اقتناع. والمسؤولية تجاه الكوكب تجعل الأرض عالمًا حيًّا لا يُقلَّل الضرر به فحسب، بل يُشفى، وتمنحه صوتًا في كل قرار. وتعزيز المعرفة والحكمة يؤسّس النظام على أفضل المعارف، وعلى الحكم الذي يعرف كيف يؤوّلها، وعلى أن تكون كل معرفة مفتوحة، وأن يجوز مساءلة كل سلطة، بما فيها هذه. وأخيرًا يبني الصمود على المدى الطويل كل ما يجب أن يحمل موزّعًا، قادرًا على التعلّم، قابلًا للتكيّف، كي يخرج النظام من الشدّة أقوى بدل أن ينكسر بها.

لكن هذه القيم كانت ستبقى بلا أثر لو لم يضع العمل إلى جانبها مؤسسات. فأصعب الأسئلة، سؤال السلطة، لا يجيب عنه SOLIS بهيئة عليا، بل بحلقة بلا قمة، مرتكزة على الشعب، ومحميّة من الاستحواذ الدائم بالقرعة والتناوب والعزل والفصل بين المعرفة والقرار. وهو لا يلغي الاقتصاد ولا يخطّط له تخطيطًا كلّي المعرفة، بل يحدّ السوق: الإمداد الأساسي حقًا، والسلع الاختيارية عبر وسيلة قيمة لا تُكدَّس، تنشأ أسعارها من إشارات لا مركزية داخل حدود بيئية واجتماعية، ورأس مال يبقى في أيدٍ كثيرة. ولا يحمي الفضاء العام بوزارة للحقيقة، بل بإجراء له عبء إثبات، وحق طعن، وحدّ لا يتزحزح هو ألّا يُوجَّه أبدًا ضد نقد SOLIS نفسه. ولا يصوغ مواطنيه على الطاعة، بل على الرشد، حتى القدرة على رفض النظام نفسه إن استحق ذلك.



المكوّنات في نظرة عامة

من قرأ العمل يعرف مكوّناته في سياقها. وهي هنا مجتمعة مرة أخرى، كي يمكن مقارنة كل جزء من التصوّر بكل جزء آخر، لأن النظام لا يستقيم إلا إذا لم يتناقض بعض أجزائه مع بعض.

الأسس الخمسة هي النواة غير القابلة للتفاوض: الكرامة، والتوازن، والمسؤولية تجاه الكوكب، والمعرفة والحكمة، والصمود. وكل ما عدا ذلك حرية.

الحلقة هي نظام السلطة: دائرة من الهيئات بلا قمة، مرتكزة على عموم المواطنين، في كل مستوى من الحيّ إلى الكوكب. ومن كان مندمجًا فيها فهو مُحلقَن.

الجمعيات تقرّ القوانين والميزانيات في مستواها، مختلطة من منتخبين ومختارين بالقرعة. والمناصب المؤقتة تنفّذ، محدودة المدة ومتناوبة. ومجلس الحكماء يفكّر فيما وراء الأفق ويشير، من غير أن يأمر. ومجالس الأخلاقيات تفحص وفق الأسس وتستطيع أن توقف. والقضاء يقيّد الجميع، بما في ذلك هيئات الحلقة. وهيئة الشفافية والرقابة تُبقي المعرفة مفتوحة وترصد الحقوق الأساسية.

عموم المواطنين يقرّرون بأنفسهم أربعة أمور: قبول النظام، وكل مساس بنواته، وعزل هيئاته، والمسائل التي تُعرَض عليهم أو ترفعها إليهم مبادرة شعبية. وكل ما عدا ذلك تقرّره الجمعيات.

القرعة والتناوب والعزل والفصل بين المعرفة والقرار هي المكوّنات الأربعة ضد الاستحواذ. وهي تسري على كل سلطة، بما فيها المسلحة، وعلى المصرف المشترك، وعلى توزيع رأس المال.

الاستثناء الذي ينهي نفسه بنفسه يتيح الفعل السريع في الضرورة: علنيًا، ومحدود المدة، وبتاريخ انتهاء، ومراجَعًا بعد وقوعه، ومع واجب التفكيك.

الحقوق المكفولة تضمن لكل إنسان الإمداد الأساسي، السكن والطاقة والغذاء والصحة والتعليم والتنقّل، بلا مقابل، ممولًا من الحصة المشتركة. وحيث تختلف سلع القاعدة، تقرّر الحاجة والترتيب والقرعة، لا العلاقة الشخصية.

نقاط القيمة تكافئ المساهمة وتشتري السلع الاختيارية: مرتبطة بالشخص، بلا فائدة، لا تُكدَّس، ولا يُضارَب بها، وأسعارها من إشارات لا مركزية داخل حدود بيئية ثابتة. ويمكن الادّخار والتوريث حتى عتبة الادّخار الحصيف، لا فوقها.

كمية النقاط رقم علني. فالنقاط الجديدة لا تنشأ إلا في المصرف المشترك مقابل مساهمة مسجَّلة، وثلاثة مفاتيح ضبط مكشوفة، القيمة الأساسية للساعة، والحصة المشتركة، والعتبة، تُبقيها بقدر ما يُنتَج من السلع الاختيارية.

الحصة المشتركة هي الجزء من كل قيد الذي يملأ الخزائن المشتركة، ويتزايد فوق عتبة معينة. وهي تحلّ محلّ الضريبة، بسيطة عند المصدر، ومرئية في الاستخدام.

المنشآت جماعات من الشركاء لها حساب منشأة يكوّن احتياطيًا لا ثروة. والصناديق الشبكية توزّع رأس المال عبر طرق مستقلة كثيرة، وتبقى حصة منه مخصّصة للمخالف.

الغشاء هو الحدّ المضبوط مع الخارج. وهو يُمرّر القيمة للحاجات الفعلية، والناس ذوي الاختلاف المشروع، ويسدّ الثغرة التي يمكن أن يدخل منها التكديس أو السلطة أو التدمير.

ترجمة الثروة القديمة تنظّم الانتقال: الملكية الشخصية تبقى، والثروة النقدية تصير حتى العتبة نقاط قيمة، وفوقها حصصًا في الصندوق بلا صوت، والشركات تصير منشآت، والديون في الداخل تسقط فوق حدّ منصف.

أوصياء العالم الحي يمنحون النظم البيئية والحيوانات والأجيال القادمة صوتًا أمام هيئات النظام.

الشفافية غير المتماثلة تجعل السلطة شفّافة وتحمي الفرد. فالمناصب والصناديق والخوارزميات والتدخّلات مكشوفة، وحياة المواطن خاصة.

حدّ الإجراءات يسري حيثما يستطيع النظام أن يتدخّل. فلا يجوز لإجراء المراجعة في الفضاء العام، ولا لجهاز الأمن، أن يتوجّها أبدًا ضد نقد SOLIS.

الحق في المغادرة والرشد الذي يسائل SOLIS أيضًا هما الضمانتان الأخيرتان. فالنظام الذي يجوز تركه ورفضه يجب أن يُقنع بما يحقّقه.

ولا تقف هذه الأسس والمكوّنات متجاورة فحسب. بل تربط المجتمع والقانون والأمن والاقتصاد والكوكب والتعليم والصحة والثقافة والتقنية والأسرة والعالم في كلّ واحد. وفي هذا يكمن جوهر SOLIS: لا تكنوقراطية، ولا أيديولوجيا، ولا وصفة جاهزة، بل ترابط حيّ، يحمله أناس يعرفون أن الحرية والمسؤولية والكرامة والاستدامة يقوّي بعضها بعضًا. إنه نظام ذو بوصلة واضحة، يسمح بالأخطاء، ويتعلّم منها، ويحسّن نفسه.



لماذا نحتاج إلى SOLIS

قد يُسأل لماذا يلزم تصوّر بهذا الشمول، ولماذا لا يكفي إصلاح الأنظمة القائمة. والجواب أن البشرية تقف عند مفترق طرق يفوق مداه كل ما سبق، وأن هذا المفترق ينفتح في عدة أبعاد في آن.

ففي البعد الكوكبي نملك لأول مرة الوسائل لجعل الكوكب غير صالح للسكن، والتقنيات لشفائه في الوقت نفسه. والسؤال الوحيد هو أي اتجاه نختار، ومجرّد الإصلاح لم يعد يكفي هنا. وفي البعد التقني ينمو الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والعصبية نموًّا أُسّيًا، ويمكن أن تصلنا كما يمكن أن تفرّقنا. والحاسم من يوجّهها، ومن يضع الحدود الأخلاقية. وفي البعد الاجتماعي نملك المعرفة لإطعام الجميع، وإنهاء الفقر، وإتاحة التعليم للجميع. ومع ذلك يجوع الملايين وتتّسع الفوارق، فيُطرَح سؤال إلى متى نريد أن نتفرّج، بدل أن نخلق منظومات تجعل هذه المعرفة قابلة للاستخدام العادل. وفي البعد النفسي يحتفي عالم بتقدّم مذهل، ويحترق من الداخل في الوقت نفسه. والسؤال هو هل نريد مجتمعات يؤدّي فيها الناس وظائفهم فحسب، أم مجتمعات يزدهرون فيها.

وليس هذا سيناريو لمستقبل بعيد، بل هو الحاضر. فنحن نعيش بالفعل في قلب هذا الاختبار الممزِّق، في عالم يحتفي بالتقدّم، ويرسّخ الظلم، ويتفكّك سياسيًا، ويقف بيئيًا على حافة الانقلاب، ومنهك نفسيًا. ولذلك فليس الأمر أمر إصلاحات صغيرة، أو ترقيع لمنظومات بلغت حدودها منذ زمن. بل الأمر أمر عمارة جديدة، وأساس جديد، وعقد اجتماعي جديد يربط الإنسان والكوكب والتقنية والمعنى ربطًا جديدًا. وفي النهاية يقف ما لا يقلّ عن سؤال كيف نستطيع بوصفنا بشرية ألّا نبقى على قيد الحياة فحسب، بل أن نزدهر: كيف نخلق حضارة تنمو وتتعلّم وتشفى، على هذا الكوكب وما وراءه. والوقت يضغط، لأن كل جيل يتردّد يدفع المسؤولية إلى جيل قد لا يبقى له خيار.



الرؤيا الكبرى

SOLIS أكثر من خطة إصلاح، أو أجندة سياسية، أو مفهوم اقتصادي. إنه رؤيا، رؤيا شاملة، أكبر من كل أيديولوجيا، وكل برنامج حزبي، وكل مصلحة وطنية. وهي تصوّر عالمًا تكون فيه لكل طفل فرصة اكتشاف مواهبه، ولا تضيع فيه موهبة لمجرّد أنها لا تلائم معيارًا. عالمًا لا يجوع فيه أحد بينما يعيش آخرون في الوفرة، لأن الثروة لا تعني الانغلاق، بل المسؤولية المتقاسَمة. عالمًا يجلب فيه العمل التحقّق لا الاستغلال، وتخدم فيه التقنية الإنسان لا العكس، ونعمل فيه مع الطبيعة بدل أن نحاربها. عالمًا ترقص فيه الثقافات معًا بدل أن تتحارب، ونتطلّع فيه إلى النجوم لا فاتحين، بل أمناء يتعلّمون.

سيعترض بعضهم بأن هذا يبدو جميلًا، لكنه غير واقعي، وأن الناس ليسوا هكذا. ويجيب SOLIS عن ذلك بأمرين. أولًا، لم يفترض هذا العمل في أي موضع بشرًا أفضل. فكل مكوّن من مكوّناته مبني للبشر كما هم، خطّائين، يسعون إلى منفعتهم، قابلين للإغراء، ولهذا بالذات يصمد. ثانيًا، ليست هذه الرؤيا حلمًا ساذجًا، بل معيار، وليست هدفًا جاهزًا، بل خط هادٍ يمكن أن تهتدي به المنظومات والقرارات والبُنى. فليست المسألة هل نصنع العالم الكامل. بل هل نرفض أن نرضى بأقل من أفضل ما نستطيع أن نكونه. ومثل هذه الرؤيا تؤدّي ثلاث مهام في آن. فهي تمنح الأمل، بأن تُظهر أن التغيير ممكن وأن المستقبل قابل للتشكيل. وتمنح الاهتداء، بأن تساعد على تحديد الأولويات وتقييم القرارات. وتمنح المعنى، بأن تجيب عن سؤال لماذا نتحمّل مشاقّ التغيير: لأننا لا نرضى بعالم يكون فيه اللامساواة والدمار والسخرية المريرة هي القاعدة. وهكذا تقف نجمًا داخليًا فوق الكلّ، يمنح الاهتداء حتى في اللحظات المظلمة، ويوجّه النظر إلى ما وراء الدورة الانتخابية القادمة، نحو الأجيال الآتية.



النداء إلى البشرية

هذا القسم ليس تحليلًا ولا نظرية، بل نداء: إليك، وإليّ، وإلينا جميعًا. فلا يكفي أن ننتظر أن يُصلح من هم في الأعلى الأمر، ولا أن نأمل أن تنظّم السياسة والمؤسسات كل شيء، ولا أن نعتقد أن رجلًا قويًا جديدًا أو برنامجًا كاملًا سيقضي كل شيء عنّا. ولا يكفي كذلك أن ننكفئ إلى السخرية المريرة واليأس، وأن نختبئ خلف الشاشات والتهكّم، أو أن نصغّر أنفسنا بفكرة أن الفرد لا يستطيع أن يغيّر شيئًا على أي حال.

فالمجتمع ليس الحكومة ولا المنظومة. المجتمع هو نحن جميعًا، بقراراتنا وكلماتنا وأفعالنا اليومية. ويستطيع كل واحد في محيطه أن يجرّب طرقًا جديدة، وأن يعيش على نحو أكثر استدامة، ويتصرّف بإنصاف أكبر، ويتكلّم بانتباه أكبر، ويتّصل بالآخرين، ويقوّي الأحياء والمبادرات، ويبدأ مشروعات صغيرة، ويطلق الحوارات، ويقدّم مثالًا مرئيًا، وينقل المعرفة. ولا يحتاج ذلك إلى مخلّص ولا إلى قائد عظيم، بل إلى كتلة حرجة من الناس يقولون: نريد الأمر على نحو آخر، نريده أفضل، ونبدأ به هنا والآن، بوسائلنا وفي حياتنا. وليس SOLIS مشروعًا من الأعلى، بل شبكة وحقل من الإمكانيات، تصير فيه كل حركة، مهما صغرت، جزءًا من تحوّل كبير.

تخيّل ذلك: في مدينة تبدأ مدرسة بتغيير غذائها، وبإتاحة مشاركة أكبر في القرار، وبتعليم اليقظة الذهنية. وفي حيّ يبدأ الناس في إنتاج الطاقة معًا وإحياء الفضاءات العامة. وفي منشأة يعيد الشركاء تنظيم وقت عملهم، ويتقاسمون العوائد بعدل أكبر. ولا يغيّر أي من هذه المشروعات العالم وحده، لكنها معًا تكوّن شبكة تزداد كثافة وقوة. ولا يريد نداء SOLIS أن يحمّلك عبئًا. بل يريد أن يُريك أنك جزء من شيء أكبر، وأن لك صوتًا، وأنك لست عاجزًا. والسؤال ليس هل تستطيع أن تغيّر كل شيء، بل هل أنت مستعد لأن تؤدّي دورك، بشجاعة، وبقلب، وبأمل.



كلمة ختامية

لم يُكتب هذا العمل للنخب أو الأكاديميات أو المؤتمرات، ولا لأوراق يعلوها الغبار في الأدراج. بل كُتب للناس الذين يعملون ويحبّون ويتألّمون ويأملون كل يوم، كثيرًا في صمت، وكثيرًا بلا أن يُروا، وكثيرًا وهم منهكون، والذين يسألون أنفسهم أحيانًا هل هذا كل شيء، أم أن في الخارج شيئًا أكبر يناديهم ويصلهم بالآخرين. SOLIS دعوة لكل من يشعرون بأن فيهم أكثر مما تسمح به الحياة اليومية، ولديهم الشجاعة لأن يفكّروا كبيرًا ويبدؤوا صغيرًا.

مارا غير موجودة. والطاهية غير موجودة، ولا النهر، ولا عيد الأنوار. لكن كل ما يجري لهم مبني، مكوّنًا بعد مكوّن، في هذا الكتاب، ومبني لبشر كما هم. هذا هو الفرق بين الحلم والتصوّر.

العمل الذي يرسم الحدّ بين المشورة والقرار لا يجوز له أن يسكت عنه في نفسه. فهذا العمل تصوّره إنسان وكتبه. وفي المراجعة التي تميّز هذه الطبعة من الأولى ساعده ذكاء اصطناعي. فقد بحث عن التناقضات، وسمّى الثغرات، واقترح جملًا. أما الفحص والرفض وتحمّل المسؤولية فقد تولّاها بنفسه في كل كلمة. فالآلة أنارت الجواب. أما السؤال فطرحه الإنسان.

فليكن هذا العمل مهدًى إلى من سيأتون بعد. عسى أن ينشؤوا في عالم لا يحميهم فحسب، بل يغذّيهم ويقوّيهم. وليكن مهدًى إلى الشيوخ الذين أعطونا حكاياتهم. عسى أن نكرّم حكمتهم ونصون تجاربهم. وليكن مهدًى إلى الأحياء الذين يتأرجحون بين الخوف والأمل. عسى أن يدركوا أنهم ليسوا وحدهم، وأن شوقهم إلى المعنى والصلة ليس مصادفة، بل نداء. ولا يريد SOLIS في ذلك أن يكون عقيدة جامدة ولا كتابًا مقدّسًا، بل بوصلة، وأداة، وجسرًا، وبداية. وهو لا يدعو إلى الاتّباع الأعمى، بل إلى المشاركة في التفكير، والشعور، والفعل.

على الورق ينتهي هذا الكتاب هنا. لكنه في الحقيقة لا ينتهي، بل يبدأ: في العقول، وفي القلوب، وفي الحوارات، وفي الأفعال التي تنشأ منها. عسى أن يكون SOLIS جسرًا لا مخبأً، ونورًا لا منارة للسلطة، ووعدًا لا أمرًا. من أجل الأطفال، ومن أجل الشيوخ، ومن أجلنا، ومن أجل الأرض، ومن أجل النجوم، ومن أجل الحياة.

لا يحيا SOLIS إلا إذا عشته أنت.

System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.
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